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  لدورة السادسة والستونا
  *من جدول الأعمال المؤقت) ب( ٦٩البند 

ــها  ــز حقــوق الإنــسان وحمايت مــسائل حقــوق  : تعزي
الإنسان، بما في ذلك النُهج البديلة لتحسين التمتع 

        الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية
      الفقر المدقع وحقوق الإنسان    
     العاممذكرة من الأمين    

يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى أعـضاء الجمعيـة العامـة التقريـر المقـدم مـن ماغـدالينا                 
سيبولفيدا كارمونا، المقررة الخاصة المعنية بـالفقر المـدقع وحقـوق الإنـسان والمعـد عمـلا بقـرار                   

  .١٧/١٣مجلس حقوق الإنسان 
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  الإنسانتقرير المقررة الخاصة المعنية بالفقر المدقع وحقوق     
  

  موجز  
تقدم المقررة الخاصة المعنية بالفقر المدقع وحقوق الإنسان في تقريرها هذا تحليلا لعـدد                

من القـوانين واللـوائح والممارسـات الـتي تعاقـب الأشـخاص الـذين يعـانون مـن الفقـر وتعـزلهم                       
ضـية تزايـدا   وقد شهدت العقود الثلاثة الما . وتفرض عليهم الرقابة وتنتقص من اكتفائهم الذاتي      

ملحوظا في اعتماد مثل هـذه التـدابير تـصاعدت حدتُـه في الـسنوات الأخـيرة بـسبب الأزمـات              
الاقتصادية والمالية وأصبح الآن يشكل تهديدا خطيرا لتمتع الأشخاص الذين يعانون مـن الفقـر               

  .بحقوق الإنسان الواجبة لهم
ـــوتُ   ــن يعــانون م ــ     ـن ن الفقــر بــسبل تتــسم   زل الــدول والقــوى الاجتماعيــة العقــاب بم

ولأغـراض هـذا    . بتشابكها وتعدد أبعادهـا ممـا يجعـل تحليـل كـل منـها علـى حـدة أمـرا متعـذرا                     
القـــوانين واللـــوائح  )أ: (التقريـــر، تحـــدد المقـــررة الخاصـــة مجـــالات أربعـــة تـــثير الـــشواغل هـــي

لـذين  داعي لهـا علـى أنمـاط الـسلوك الـتي يتبناهـا الأشـخاص ا                والممارسات التي تفرض قيودا لا    
اللـوائح والتـدابير المتعلقـة بـالتخطيط         )ب(يعانون من الفقر في الأماكن العامة لكسب الرزق؛         

متناسـب علـى    الحضري ذات الصلة بترقية الأماكن العامة وخصخصتها والتي تؤثر بشكل غير      
المتطلبات والشروط المرتبطـة بالوصـول إلى الخـدمات        )ج(الأشخاص الذين يعانون من الفقر؛      

مــة والاســتحقاقات الاجتماعيــة والــتي تــؤثر ســلبا علــى الاكتفــاء الــذاتي للأشــخاص الــذين   العا
المغـالاة والتعـسف في اسـتعمال        )د(يعانون مـن الفقـر وعلـى خـصوصيتهم وحيـاتهم الأسـرية؛              

  .الاحتجاز والحبس مما يتهدد حرية الأشخاص الذين يعانون من الفقر وأمنهم الشخصي
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  المحتويات
ةالصفح  

٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أولا   
٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوصم والتمييز والمعاقبة والتهميش: واقع الفقر  - ثانيا  
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.التدابير العقابية التي تؤثر سلبا على التمتّع بحقوق الإنسان  - رابعا    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢
القوانين واللوائح والممارسات المقيّدة لسلوك الأشخاص الذين يعانون من الفقر في   -ألف     

١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الأماكن العامة
١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ضريالتخطيط الحالمتعلقة بتدابير ال واللوائح  - اء ـب    
١٩. . . . . .  الاجتماعيةستحقاقاتمتطلبات وشروط الحصول على الخدمات العامة والا  - جيم     
٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المغالاة والتعسف في استعمال الاحتجاز والحبس  - دال     

٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النتائج والتوصيات  - خامسا  
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  مقدمة  - ولاأ  
ــا      - ١ ــة ب ــا، المقــررة الخاصــة المعني ــدقع وحقــوق  تقــدم ماغــدالينا ســيبولفيدا كارمون لفقر الم

ويتنـاول التقريــر  . ١٧/١٣الإنـسان، هـذا التقريـر عمـلا بأحكـام قـرار مجلـس حقـوق الإنـسان          
عددا من القوانين واللوائح والممارسات التي يتزايد شيوعها في البلدان النامية والبلـدان المتقدمـة      

زلهم وفــرض النمــو علــى الــسواء وتــؤدي إلى معاقبــة الأشــخاص الــذين يعــانون مــن الفقــر وع ــ  
  .الرقابة عليهم والانتقاص من اكتفائهم الذاتي

ويُــستفاد في هــذا التقريــر مــن ورقــاتٍ قُــدمت وآراءٍ أُعــرب عنــها خــلال اجتمــاع            - ٢
 ١٧للخــــبراء استــــضافه في جنيــــف المجلــــسُ الــــدولي لــــسياسات حقــــوق الإنــــسان في    دولي
ــارس /آذار ١٨ و ــال حق ـــ   . ٢٠١١مـ ــبراء في مجـ ــاع خـ ــذا الاجتمـ ــم هـ ــد ضـ ــسان وقـ وق الإنـ

وأكاديميين وممثلين للمجتمع المدني ولكيانات الأمم المتحدة مـن شـتى المنـاطق، قـدّم كـلٌ منـهم                   
  .)١(الخاصة مساهمةً قيّمة في تقرير المقررة

ــر مــصطلح    - ٣ ــستخدم في التقري ــة ”ويُ ــدابير العقابي ــسياسات  “الت ــا إلى ال  للإشــارة عموم
الأشـخاص الـذين يعـانون مـن الفقـر وتعـزلهم وتفـرض        والقوانين واللوائح الإدارية الـتي تعاقـب       

في  في تـصميمها ولا    تتـشابه هـذه التـدابير لا       ولا. عليهم الرقابة وتنـتقص مـن اكتفـائهم الـذاتي         
آثارها؛ بل إنهـا تتنـوع تنوعـا كـبيرا مـن حيـث مقاصـدها وأثرهـا علـى صـعيد المنـاطق والـدول                

ن التجــريم المباشــر للأشــخاص الــذين  ويــسفر بعــضها ع ــ. والمقاطعــات والبلــديات وفي داخلــها 
يعانون من الفقر ويؤدي إلى محاكمتـهم وحبـسهم، بينمـا يتـسبب الـبعض الآخـر في المغـالاة في                     

ولـبعض هـذه التـدابير آثــارٌ جزائيـة مـن قبيـل فــرض       . تنظـيم ومراقبـة جوانـب عـدة مــن حيـاتهم     
لاجتماعيـة وانتـهاك   الغرامات الباهظة وفقـدان حـضانة الأطفـال والحرمـان مـن الاسـتحقاقات ا             

وتـستهدف بعـض التـدابير علـى نحـو صـريح الأشـخاص              . الحق في الخصوصية والاكتفاء الـذاتي     
الــذين يعــانون مــن الفقــر، في حــين يُعتــبر بعــضها قــوانين وسياســات وممارســات محايــدة يترتــب 
عليهـــا ضـــرر غـــير متناســـب يلحـــق بـــالفقراء رغـــم كونهـــا موجهـــة للأفـــراد كافـــة علـــى           

  .فئاتهم اختلاف
ويقــدم التقريــر تحلــيلا لــبعض هــذه التــدابير لتبيــان أثرهــا علــى تمتــع الأشــخاص الــذين      - ٤

نتـاج لأشـكال     ويوضح التقريـر أن هـذه التـدابير مـا هـي إلا            . يعانون من الفقر بحقوق الإنسان    
ويؤكـد أن الآثـار     . تعصب عميقة ونماذج نمطية راسخة الجذور تـشبعت بهـا الـسياساتُ العامـة             

اجمة عن هذه التدابير تتداخل ويعزز بعضها البعض مما يزيد مـن حـدة الفقـر ويـؤدي                  السلبية الن 

__________ 
 .www.ichrp.org/en/projects/162: للحصول على مزيد من المعلومات عن الاجتماع، انظر  )١(  
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ويعتمد التقرير إطارا لحقـوق الإنـسان المـراد منـه تبيـان أن الفقـر في حـد ذاتـه لـيس                       . إلى إدامته 
انتهاكا لحقوق الإنسان، غير أن الإجراءات التي تتخذها الـدول أو تحجـم عـن اتخاذهـا فتـؤدي                   

. و تزيد من حدتـه أو تديمـه كـثيرا مـا ترقـى إلى مرتبـة الانتـهاكات لحقـوق الإنـسان                      إلى الفقر أ  
ــا في مجــال          ــدول بالتزاماته ــاء ال ــدا خطــيرا لوف ــة تهدي ــدابير العقابي ــشكل الت ــسياق، ت ــذا ال وفي ه

  .الإنسان حقوق
  

  الوصم والتمييز والمعاقبة والتهميش: واقع الفقر  - ثانيا  
طويـل أن الفقـر حالـة إنـسانية معقـدة تتـسم بالحرمـان               لقد أدركـت الـدول منـذ زمـن            - ٥

المـستمر أو المــزمن مـن المــوارد والقـدرات والخيــارات والأمـن والــسلطة اللازمـة جميعهــا لبلــوغ      
مــستوى مناســب مــن المعيــشة والتمتــع بحقــوق اقتــصادية ومدنيــة وثقافيــة وسياســية واجتماعيــة 

بل هو حالة متعـددة الجوانـب قـد يـصعب     والفقر ليس خيارا يُتخذ بصورة منفردة،       . )٢(أخرى
ولا مجـال لإلقـاء اللـوم علـى         . الخلاص منها دون الحصول على مساعدة، إن لم يكن مـستحيلا          

ــهم         ــن ثم معاقبت ــدول م ــسبب أوضــاعهم؛ ولا يجــوز لل ــر ب ــن الفق ــانون م ــذين يع الأشــخاص ال
اسـعة النطـاق يـراد      د أن تعتمد هذه الدول تـدابير وسياسـات و         ـب بل لا . توقيع الجزاء عليهم   أو

بها القضاء على الظـروف الـتي تـسبب الفقـر أو تزيـد مـن حدتـه أو تـؤدي إلى إدامتـه، وكفالـة                          
إعمال جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنيـة والـسياسية الواجبـة للأشـخاص              

  .الذين يعانون من الفقر
يـاة الـتي يعيـشها أشـد الـسكان          وتعكس السياسات العقابية سوء فهم جسيم لواقـع الح          - ٦

فقـرا وضــعفا، وتــدل علــى جهـلٍ بــشيوع التمييــز ضــدهم وبمعانـاتهم مــن أوجــه حرمــان يعــضد    
  .بعضا بعضها

كما تعكس التدابير العقابية نماذج نمطيـة تمييزيـة تفتـرض أن الفقـراء أشـخاصٌ كـسالى                    - ٧
المــساعدة ناهيــك عــن مــسؤولين لا يبــالون بــصحة أطفــالهم ولا تعلــيمهم ولا يــستحقون  وغــير

ويـشيع الاعتقـاد بـأن الأشـخاص الـذين يعـانون مـن الفقـر هـم                  . كونهم غير أمناء بـل ومجـرمين      
. “بـذل المزيـد مـن الجهـد    ”صـناع قـدرهم الـتعس وأنـه بمقـدورهم تـصحيح أوضـاعهم بمجـرد         

حثـة  وكثيرا ما تعزز أشكالَ التعصب والنمـاذج النمطيـة هـذه التقـاريرُ الإعلاميـة المنحـازة والبا                 
ــز المتعــددة، مثــل        ــواع التميي ــارة الــتي تــستهدف بوجــه خــاص الفقــراء مــن ضــحايا أن عــن الإث

وتتــسم هــذه  . الأمهــات العازبــات والأقليــات الإثنيــة وأبنــاء الــشعوب الأصــلية والمهــاجرين       

__________ 
 .E/C.12/2001/10 من الوثيقة ٨انظر الفقرة   )٢(  
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السلوكيات بشدة رسوخها إلى حد تداخلها في السياسات العامـة ومنعهـا واضـعي الـسياسات      
  .المنظومية التي تحول دون تغلب الفقراء على أوضاعهممن التصدي للعوامل 

ــاة الفقــراء مــن التمييــز والوصــم عــن إحــساسهم       - ٨ ــان، تــسفر معان وفي كــثير مــن الأحي
بـــالخوف مـــن الـــسلطات العامـــة بـــل وعـــدائهم لهـــا، وفقـــدانهم الثقـــة في المؤســـسات المكلفـــة  

ــا مــا يعامــل هــؤلاء الأشــخاص بــشكل يفتقــر إلى   . بمــساعدتهم الاحتــرام أو بالتعــالي مــن  وغالب
ــاذ         ــوظفي إنف ــاعيين وم ــدنيين والأخــصائيين الاجتم ــوظفين الم ــسياسات والم ــب واضــعي ال جان
ــذلها       ــذين يفــشلون في إدراك الجهــود الــتي يب ــة الــصحية ال القــوانين والمدرســين ومقــدمي الرعاي

  .الفقراء لتحسين حياتهم أو دعمها
اسٌ بالعار يثني الأشخاص الذين يعـانون       وينشأ عن الوصم والسلوكيات المتعصبة إحس       - ٩

وقـد يحجمـون عـن    . من الفقر عن مخاطبة الموظفين العموميين والتمـاس الـدعم الـذي يحتاجونـه           
تعريض أنفسهم للمزيد من أشكال التمييـز الاجتمـاعي إذا مـا حـصلوا علـى خـدمات يـصمها                     

 علـى سـبيل المثـال قـسائم      المجتمع لاعتبارات مختلفـة، فيمتنعـون عـن المطالبـة باسـتحقاقات منـها             
الغذاء أو الإعانات الغذائية أو الحـصول علـى الإسـكان الحكـومي أو زيـارة العيـادات الـصحية                    

ويزيد ذلك من عزلة الفقراء وتهميشهم مما يعـزز الـدائرة المفرغـة الـتي تطيـل أمـد الفقـر                  . المجانية
  .ليمتد أجيالا

مـــة النمـــو، وُجـــدت علـــى مـــر التـــاريخ وفي كـــل بلـــدان العـــالم، الناميـــة منـــها والمتقد  - ١٠
ــر تهميــشا في مركــز       ــة وهياكــل ســلطوية تكفــل إبقــاء الأشــد فقــرا والأكث تقــسيمات اجتماعي

والتفــاوت في توزيــع الــسلطة يجعــل    . متكــافئ دومــا في علاقــاتهم مــع ســلطات الدولــة      غــير
. نتـهاكها الأشخاص الذين يعانون من الفقر عاجزين عن المطالبة بحقوقهم أو الاحتجاج علـى ا             

وقد يواجهون عقبات تحول دون الاتصال بالسلطات إمـا لأميتـهم أو افتقـارهم إلى المعلومـات                 
أو بــسبب حــاجز اللغــة، وهــي الأوضــاع الــتي تــزداد حــدتها في أوســاط المهــاجرين والــشعوب   

ونتيجـة لـذلك، يُـرجح أن يكـون هـؤلاء      . الأصلية والأقليات الإثنية والأشـخاص ذوي الإعاقـة   
 درايـة بحقـوقهم واسـتحقاقاتهم والأقـل فهمـا لهـا والأكثـر إحجامـا عـن الإبـلاغ عـن                       هم الأقـل  

  .التجاوزات والانتهاكات
فــالتمييز الهيكلــي . وفي هــذا الــسياق، تــزداد معانــاة المــرأة بالــذات مــن التــدابير العقابيــة  - ١١

 بـشكل  الذي يجعل مـستوى تمثيـل المـرأة في هياكـل الـسلطة منخفـضا يعـني أنهـا تتعـرض للظلـم               
وكـثيرا  . متناسب في تعاملاتهـا مـع سـلطات الدولـة وأنهـا أقـل قـدرة علـى المطالبـة بحقوقهـا             غير
تكون التدابير العقابية أكثر إجحافا للمرأة بالمقارنة بالرجـل حيـث إن المـرأة ممثلـة بكثافـة في           ما
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المـوارد  صفوف الفقراء، فضلا عن كونها أقل قدرة على الحصول على التعلـيم أو الوظـائف أو                 
  .زليـالاقتصادية وتحملها العبء الرئيسي فيما يتعلق بالرعاية والعمل المن

ومــن العقبــات الرئيــسية الــتي تحــول دون كــسر دائــرة العقــاب والفقــر هــذه عجــز             - ١٢
قـادرين ماليـا    الأشخاص الذين يعانون من الفقر عن الحصول على المساعدة القانونية، فهم غير 

ــل    ــتعانة بتمثي ــى الاس ــة أو تكــون       عل ــة القانوني ــم المعون ــوافر له ــا لا تت ــثيرا م ــانوني خــاص وك ق
وفي ظــل عــدم قــدرة الأشــد فقــرا والأكثــر تهميــشا علــى الحــصول علــى المــساعدة  . كافيــة غــير

القانونية الكفؤة والـشاملة، يـزداد انعـدام التكـافؤ بينـهم وبـين الـسلطات الـتي يتعـاملون معهـا،                      
ائيـة فحـسب بـل وفيمـا يتعلـق أيـضا بـالإجراءات الإداريـة مثـل                 عندما توجه إليهم التهمُ الجن     لا

خـلاء  لإحالات حمايـة الأطفـال ومـسائل الاحتيـال للحـصول علـى الاسـتحقاقات أو حـالات ا                  
  .وإجراءات الهجرة

وحينمــا يتعــذر حــصول الأشــخاص الــذين يعــانون مــن الفقــر علــى خــدمات التمثيــل      - ١٣
 في ظل عدم درايتهم باللغة القانونية المعقدة، يـصبح مـن            سيما القانوني أو المشورة القانونية، لا    

وتـزداد احتمـالات تـأذيهم      . المرجح أن يتلقوا معاملة غير عادلة أو غير متكافئـة وأن يقبلـوا بهـا              
من الفساد أو مطالبتهم بدفع الرشـاوى، واحتمـالات احتجـازهم لفتـرات أطـول بـل وإدانتـهم              

دما تتـوافر المـساعدة القانونيـة، يـشكل التمييـز والحـواجز             وحـتى عن ـ  . دموا إلى المحاكمـة   ـقُ إذا ما 
اللغويـــة عقبـــتين كـــبريين تعترضـــان طريـــق مـــن يختـــارون اللجـــوء إلى القـــضاء والبحـــث عـــن  

  .للانتصاف سبيل
  

  الإطار الدولي لحقوق الإنسان  - ثالثا  
  المساواة وعدم التمييز  - ألف  

اصـر الإطـار المعيـاري الـدولي لحقـوق          المساواة وعدم التمييز عنصران جوهريان مـن عن         - ١٤
ويستلزم هذان المبدآن معاملـة مـن كـانوا في ظـروف متـساوية علـى قـدم المـساواة                    . )٣(الإنسان

يعتـبر كـل اخـتلاف أو تفرقـة في           وقانونُ حقـوق الإنـسان لا     .  القانون والممارسة  على صعيديْ 
 مــبرر موضــوعي ومعقــول؛  فــالاختلاف يتــسق مــع مبــدأ المــساواة إذا كــان لــه  . المعاملــة تمييــزا

ــة       ولا ــة بــين الغاي ــه مــشروعا وأن تكــون هنــاك علاقــة تناســبية معقول بــد أن يكــون الهــدف من
__________ 

 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢ مـن الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنـسان؛ والمـادة              ٢المـادة   :  المثال انظر على سبيل    )٣(  
 مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة ٢٦  و٢بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة؛ والمادتــان 

 مـن اتفاقيـة     ٢ نصري؛ والمـادة   من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز الع         ١ والسياسية؛ والمادة 
 مــن اتفاقيــة ٥  مــن اتفاقيــة حقــوق الطفـل؛ والمــادة ٢ القـضاء علــى جميــع أشـكال التمييــز ضــد المــرأة؛ والمـادة   

 .حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
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الاخـتلاف أو الاسـتثناء     (وبناء على ذلك، فإن المعاملة المتمـايزة        . )٤(المنشودة والوسيلة المعتمدة  
مـع المعـايير الـواردة    للأشخاص الذين يعانون مـن الفقـر يجـب أن تتـسق     ) أو التقييد أو التفضيل   

  .أعلاه لكي تكون مبررة بمقتضى قانون حقوق الإنسان
ويــضاف إلى ذلــك أن هنــاك أشــكالا معينــة مــن المعاملــة التفــضيلية، مثــل الإجــراءات      - ١٥

تعتبر إجـراءاتٍ تمييزيـة لكونهـا تهـدف إلى           الإيجابية المتخذة لصالح الفئات الضعيفة والمحرومة، لا      
، ]الـــتي تـــسبب أو تـــديم التمييـــز الموضـــوعي أو الفعلـــي[و المواقـــف الظـــروف أ...  تخفيـــف”
وهكـذا تـصبح الإجـراءات      . )٥( وتـشجع علـى المـساواة في التمتـع بـالحقوق           “التخلص منـها   أو

الإيجابية المتخذة لصالح الأشخاص الذين يعـانون مـن الفقـر بغـرض التـصدي لاخـتلال التـوازن                   
ا بهـا فحـسب، بـل هـي ملزِمـة للـدول بمقتـضى               جـراءاتٍ مـسموح   إ الاجتماعي والاقتـصادي لا   

ولا يقـوم التمييـز إلا إذا كـان الاخـتلاف في المعاملـة يفتقـر إلى غـرض                   . قانون حقوق الإنـسان   
  .مشروع أو إذا انتفت العلاقة التناسبية المعقولة بين الوسيلة المعتمدة والغاية المنشودة

وبنـاء علـى ذلـك، فـإن        . )٦(ناصـره وليس من الضروري أن تقوم نية التمييـز لتكتمـل ع            - ١٦
أي تدبير يكون القصد منه أو يترتب عليه إبطـال المـساواة في التمتـع بحقـوق الإنـسان أو النيـل                      

  .منها يشكل انتهاكا لالتزامات الدول في مجال حقوق الإنسان
ء والقاسم المشترك بين التدابير العقابية التي يدرسها هذا التقرير هو قصورها عـن الوفـا                - ١٧

فهي جميعها تميـز بـشكل مباشـر أو غـير مباشـر ضـد الأشـخاص الـذين           . بالمعايير السالفة الذكر  
يعانون من الفقر، ويترتب عليها إبطـال أو إعاقـة تمـتعهم بحقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية              

  .الواجبة لهم أو ممارستهم لها

__________ 
 الـصادر عـن لجنـة الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة؛               ٢٠التعليق العام رقـم     : انظر على سبيل المثال     )٤(  

 الـصادرة عـن     ١٤ الصادر عن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان؛ والتوصـية العامـة رقـم                  ١٨عليق العام رقم    والت
 المحكمـة الأوروبيـة   ،]Marckx v. Belgium[ماركس ضد بلجيكـا  لجنة القضاء على التمييز العنصري؛ وقضية 

ــم    ــسان، الطلــب رق ــران١٣ مــن الحكــم المــؤرخ  ٣٣، الفقــرة ٦٨٣٣/٧٤لحقــوق الإن ــه / حزي ؛ ١٩٧٩يوني
التعديلات المقترح إدخالهـا  ” الصادرة عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان والمعنونة ٤والفتوى رقم   

 المؤرخــة ٤/٨٤ مــن الفتــوى ٥٧، الفقــرة “علــى أحكــام التجــنس المنــصوص عليهــا في دســتور كوســتاريكا 
 .١٩٨٤يناير /كانون الثاني ١٩

 . الصادر عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية٢٠رقم  من التعليق العام ٨الفقرة   )٥(  

 الــصادر عــن لجنــة الحقــوق الاقتــصادية والاجتماعيــة  ٢٠ مــن التعليــق العــام رقــم ١٢  و١٠الفقرتــان : انظــر  )٦(  
ن  م ـ ١  الـصادر عـن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان؛ والفقـرة              ١٨ من التعليق العام رقـم       ٩ والثقافية؛ والفقرة 

 مـن التوصـية العامـة    ١٦ الصادرة عن لجنـة القـضاء علـى التمييـز العنـصري؛ والفقـرة            ١٤التوصية العامة رقم    
 . الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة٢٨رقم 
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ركـــز الاقتـــصادي ويُحظـــر التمييـــز علـــى أســـاس جملـــة أمـــور ســـبق تبيانهـــا ومنـــها الم    - ١٨
 المدرجـة كـسبب    “غـير ذلـك مـن الأسـباب       ”والاجتماعي على نحو ما يشار إليه ضمنا بعبارة         

من أسباب التمييز في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة والعهـد                
 الذين يـصمهم    وتستهدف التدابير العقابية الأفراد   . )٧(الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية    

وهكـذا  . دخلهم أو مظهرهم أو طريقة كلامهم أو مكان سكنهم أو احتياجاتهم بوصمة الفقر            
  .تشكل هذه التدابير بصورة جلية تمييزا على أساس المركز الاقتصادي والاجتماعي

  
  القيود المشروعة على حقوق الإنسان  - باء  

قــوق إذا كانــت هــذه القيــود  يجيــز قــانون حقــوق الإنــسان للــدول أن تقيــد بعــض الح    - ١٩
لامة العامـــة أو النظـــام العـــام، تبررهـــا أســـبابٌ تتعلـــق باســـتتباب الأمـــن العـــام أو حفـــظ الـــس 

ولكــي تكــون هــذه . لــدواعي الــصحة العامــة، أو بقــصد حمايــة حقــوق الآخــرين وحريــاتهم  أو
لا بـد   ف: القيود مشروعة وفقا لأحكام قانون حقوق الإنسان، لا بد أن تفي بضمانات متعددة            

، وأن يكـون  “مـع طبيعـة هـذه الحقـوق    ... ـتوافق ]تـ[” وأن “محددة بنص القانون  ”أن تكون   
. )٨(“تدابير ضرورية في مجتمـع ديمقراطـي  ”، وأن تكون  “مجرد تعزيز الرفاه العام   ”الهدف منها   

بد أيضا أن تتسق القيـود المباحـة مـع المبـادئ العامـة لقـانون حقـوق الإنـسان، ويجـب بنـاء                         ولا
ويـستوجب الامتثـال لهـذه المبـادئ مـثلا          . )٩(ى ذلك أن تكون غير تمييزية ومعقولة ومتناسـبة        عل

أن يكون أي تدبير تقييـدي متخـذ الـسبيل المناسـب إلى تحقيـق الأغـراض المنـشودة وألا تكـون                      
  .مما ينبغي لبلوغ الغاية المرجوةالقيود أشد صرامة 

__________ 
غـير  ”أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في اجتهادها الفقهي أن أسـس التمييـز ليـست جامعـة وأن عبـارة                   )٧(  

 الـصادر عـن     ٢٠ من التعليق العـام رقـم        ٣٥انظر أيضا الفقرة    . لها معنى واسع غير مقيد    “ ذلك من الأسباب  
 مـن الاتفاقيـة الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان           ١كمـا أن المـادة      . لجنة الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة        

وهنـاك أسـباب   . سببين من أسـباب التمييـز   تشير على نحو صريح إلى المركز الاقتصادي والحالة الاجتماعية ك         
أيــضا، وقــد تكــون هــي “ الأصــل الاجتمــاعي”بــل و “ الملكيــة”أخــرى يُحظــر التمييــز علــى أساســها مثــل  

 .الأخرى ذات أهمية بالنسبة للتصدي لمسائل الفقر

 مـن  ٤ادة   مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية؛ والم ـ               ٢٢  و ٢١  و ١٩  و ١٨المـواد   : انظر  )٨(  
 مــن الميثــاق الاجتمــاعي ١-٣١العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة؛ والمــادة  

وقد جرى تطوير مضمون هذه الشروط على نحو واسـع          .  من بروتوكول سان سلفادور    ٥الأوروبي؛ والمادة   
أحكام التقييد وعـدم التقيـد الـواردة في         مبادئ سيراكيوزا المتعلقة ب   : انظر على سبيل المثال   . في مواضع أخرى  

، ومبـادئ ليمبـورغ بـشأن تنفيـذ      )، المرفـق  E/CN.4/1985/4(العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية          
 .)، المرفقE/CN.4/1987/17(العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

 ). أعلاه٨الحاشية ( من مبادئ ليمبورغ ٦٠يراكيوزا، والمبدأ  من مبادئ س١٦ و ١٠انظر المبدأين   )٩(  
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ن هو حماية حقوق الأفـراد لا التـرخيص         وبما أن الهدف الأساسي لإطار حقوق الإنسا        - ٢٠
للدول بفرض القيـود، يقـع علـى عـاتق الدولـة عـبء إثبـات أن القيـود المفروضـة علـى ممارسـة                         
الأشخاص الذين يعانون من الفقر لحقوقهم تتفق مـع كـل هـذه المعـايير وأن تلـك القيـود تعتـبر              

لقيـود غـير المتوافقـة مـع تلـك          أمـا ا  . إذن قيودا مشروعة ومعقولة ومتناسـبة مـع الغايـة المنـشودة           
  .المعايير، فهي تشكل انتهاكا لقواعد حقوق الإنسان

وكثيرا ما تستند الدول إلى القيود المباحة التي سبق ذكرها لكي تبرر اعتمادها التـدابير            - ٢١
فبعـضها  . بيد أن التـدابير العقابيـة تـستمد دوافعهـا في التطبيـق مـن مـزيج مـن العوامـل               . العقابية

ــال إبعــاد المتــشردين           يهــدف إ لى إزالــة أي صــورة مــن صــور الفقــر، ومنــها علــى ســبيل المث
وثمـة  . والمتسولين عن المراكز الحضرية من أجل تجميل المدينـة واجتـذاب الاسـتثمارات والتنميـة      

ــا ضــرورية للوصــول إلى      ــدابير أخــرى توصــف بأنه ــساعدة   ”ت ــستحقون الم ــذين ي ــراء ال  “الفق
 ولازمة بناء على ذلـك لكـسب الـدعم          “المتسامحة”لاجتماعية  لإرضاء منتقدي السياسات ا    أو

وتتطلب هذه المبررات، من منظـور حقـوق الإنـسان، تحلـيلا متأنيـا        . السياسي الكافي لمبادرة ما   
لتقيــيم مــا إذا كانــت التــدابير العقابيــة تهــدف إلى تحقيــق غــرضٍ مــشروع وفقــا لأحكــام قــانون  

ولا يجـوز أن تفـرض الـدول تـدابير          . ذاك الغـرض  حقوق الإنـسان ومـا إذا كانـت متناسـبة مـع             
  . تقييدية أكثر مما تحتاج إليه لتحقيق الغرض من القيد

ــة        - ٢٢ ــدابير العقابي ــصادية للت ــبررات الاقت ــام خــاص إلى الم ــلاء اهتم ــي إي ــباب . وينبغ فالأس
الاقتصادية ليست مستبعدة فحسب من طائفة القيود المباحـة بموجـب قـانون حقـوق الإنـسان،          

فهــي . إنهــا تتعــارض أيــضا مــع الحقيقــة القاضــية بــأن تنفيــذ التــدابير العقابيــة مكلــف للغايــة بــل 
ــراد           ــدد الأف ــن ع ــد م ــة؛ وتزي ــة العام ــوانين والخدم ــاذ الق ــوظفي إنف ــن م ــددا أكــبر م ــستلزم ع ت
المشمولين بالنظام العقـابي ونظـام العدالـة الجنائيـة؛ وتحتـاج إلى قـدر كـبير مـن الإنفـاق لتمويـل                       

  . لرصد الإدارية من قبيل اختبار القدرة المالية ومراقبة الاستحقاقاتإجراءات ا
وفي حالات كـثيرة، تكـون تكـاليفُ اعتمـاد التـدابير العقابيـة بـأثر رجعـي أكـبر بكـثير                        - ٢٣
ــهميش       مــن ــر والت ــة إلى الفق ــة المؤدي ــصدي للأســباب الجذري ــا تم الت ــدة إذا م . التكــاليف المتكب
لمخصصة لأعمال الشرطة والمراقبة والاحتجاز لتُكرس عوضاً عـن         جرى تحويل الموارد ا    ما وإذا

ــر وتحــسين إمكاني ــ    ــة أســباب الفق ــة  ذلــك للاســتثمار في مواجه ة الوصــول إلى الخــدمات العام
فيهـــا خـــدمات الإســـكان الاجتمـــاعي، فبمقـــدور الـــدول أن تحـــسن بـــشكل هائـــل حيـــاة  بمـــا

لأقـصى مـن المـوارد المتاحـة لرفـع         الأشخاص الذين يعانون من الفقر وأن تكفل تخصيص الحـد ا          
  .)١٠(مستويات التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

__________ 
 . من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية١-٢المادة   )١٠(  
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  الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات  - جيم  
تتشابه التدابير العقابية بلا اسـتثناء في كونهـا تُـصمم وتنفـذ دون أي حـوار ذي مغـزى                  - ٢٤

اهــل خــبراتهم واحتياجــاتهم بــشكل يكــاد ويجــري تج. مــع الأشــخاص الــذين يعــانون مــن الفقــر 
ومــن الــضروري، بنــاء علــى ذلــك، كفالــة حــق . يكــون تامــا ممــا يعــزز مــن إحــساسهم بــالعجز

الأشخاص الذين يعانون من الفقر في المشاركة الفعالة والفعلية في اتخاذ القرارات باعتبار ذلـك               
  . شرطا مسبقا لا غنى عنه للقضاء على التمييز والفقر

تماد منظور قائم على حقوق الإنسان للقضاء على الفقر يـستتبع مـشاركة الفقـراء            واع  - ٢٥
مشاركة ذات مغزى وعلى نحو نشط وحـر ومـستنير في جميـع مراحـل تـصميم وتنفيـذ ورصـد                     

وينبغي ألا تُفسَّر المشاركة الحقيقيـة علـى أنهـا تقتـصر علـى تأكيـد                . السياسات التي تؤثر عليهم   
، بــل يجــب أن تعتــبر أيــضا )١١(لمــشاركة في تــسيير الــشؤون العامــةحــق كــل فــرد أو جماعــة في ا

وتمكين الفقراء من خلال المـشاركة      . جزءا حيويا من حل مشكلة الفقر والاستبعاد الاجتماعي       
هــو أيــضا وســيلة لتعزيــز الإدمــاج الاجتمــاعي وكفالــة وضــع الــسياسات العامــة الــتي تلــبي           

  .الاحتياجات الخاصة لأشد فئات المجتمع فقرا
  

  الخصخصة وواجبات الدولة  - دال  
هناك اتجاه واضح، على صعيد البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو على الـسواء، إلى                - ٢٦

خصخصة بعض الأنشطة الـتي جـرت العـادة علـى أن تـضطلع بهـا الدولـة وإيكالهـا إلى جهـات                       
لكفـاءة وبالتـالي    ورغـم أن الخصخـصة مـن شـأنها خفـض التكـاليف وزيـادة ا               . خارجية تنفـذها  

تحسين تقديم الخدمات، فقد تسفر أيضا عـن عقبـات كـبيرة تحـول دون وصـول أشـد الـسكان                     
فالــدول، حينمــا تــسلم إدارة نظــم الرفــاه والــنظم الــصحية  . فقــرا وضــعفا إلى الخــدمات العامــة

ومرافق الإسكان ومراكز الاحتجـاز إلى كيانـات خاصـة تـسعى إلى تحقيـق مكاسـب اقتـصادية                   
ع دوما لقدر مناسب من الإشراف والرقابة من جانب الدولة، تجازف بالانتقاص مـن              ولا تخض 

قــدرة الأفــراد علــى الوصــول إلى الخــدمات الــضرورية وتخلــق عوامــل محفــزة قــد تلحــق الــضرر   
وفي ظل الافتقـار إلى آليـات تـضمن المـساءلة والـشفافية، قـد تـولي الكيانـات الخاصـة                     . بالفقراء

 مقدمــة ذلــك علــى احتياجــات الــسكان، عــلاوة علــى عــدم خــضوعها الأولويــة لتحقيــق الــربح
  .للمساءلة إذا ما فشلت في تقديم الخدمات

__________ 
 . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية٢٥ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ والمادة ٢١المادة   )١١(  
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ــسؤولياتها في مجــال         - ٢٧ ــن م ــهرب م ــيلة للت ــدول إلى الخصخــصة كوس ــر ال ويجــب ألا تنظ
فالقانون الدولي لحقوق الإنسان لا يفـرض القيـود علـى خصخـصة الخـدمات               . حقوق الإنسان 
ه يــنص مــع ذلــك علــى أنــه، في حالــة التعاقــد مــع شــركات خاصــة لتقــديم تلــك   العامــة، إلا أنــ

الخدمات، تظل الدولـة مـسؤولة عـن كفالـة النوعيـة وانخفـاض التكلفـة واتـساع التغطيـة ويقـع                      
  .)١٢(على عاتقها واجب حماية الأفراد من التجاوزات التي ترتكبها هذه الشركات

  
  ا على التمتّع بحقوق الإنسانالتدابير العقابية التي تؤثر سلب  -رابعا   

يــستعرض هــذا الجــزء بعــض الأمثلــة لعواقــب التــدابير العقابيــة علــى التمتــع بعــدد مــن      - ٢٨
حقوق الإنسان، وذلك لإظهار ما يترتب على هذه التدابير مـن آثـار عديـدة معقّـدة ومترابطـة                   

  .تلحق بمن يعانون من الفقر
  

دة لسلوك الأشخاص الذين يعانون من الفقر       القوانين واللوائح والممارسات المقيّ     -ألف   
  في الأماكن العامة

تطبّق الدول بشكل متزايـد قـوانين ولـوائح وممارسـات تقيّـد سـلوك النـاس وتـصرّفاتهم                 - ٢٩
وتحرّكاتهم في الأماكن العامة، وهو ما يشكل إعاقة كبيرة لحياة مـن يعـانون مـن الفقـر ولـسبل                    

كبيرة من دولة إلى أخرى، ومن منطقة إلى أخرى داخـل           وتختلف هذه التدابير بدرجة     . رزقهم
الدولــة ذاتهــا، وإن كــان القاســم المــشترك بينــها هــو تجــريم التــصرفات والــسلوكيات الــتي تعتــبر  

وتـبرّر الـدول هـذه التـدابير بتـصنيف          . في الأمـاكن العامـة    “ مزعجـة ”أو  “ غير مرغوب فيها  ”
ــار      ــسلوك المحظــور كــسلوك خطــر، أو ســلوك متع ــاط ال ــة    أنم ــسلامة العام ــات ال ــع متطلب ض م

النظام العام، أو معرقل للأنشطة العادية التي أُنشئت من أجلـها الأمـاكن العامـة، أو منـاقض                   أو
  .)١٣(للصور والأفكار المسبقة التي تود السلطات إسباغها على هذه الأماكن

 تجــرم التــشرّد الــتي) كمراســيم القــوانين(ويتزايــد شــيوع التــدابير الجنائيــة أو التنظيميــة    - ٣٠
وتتّخــذ هــذه القــوانين أشــكالا عــدّة، فهــي  . والتــسوّل في البلــدان المتقدّمــة النمــو علــى الــسواء 

تتـراوح بــين التــشريعات الــتي تحظــر اســتجداء المــال في أي مكــان عــام والتــشريعات الــتي تحظــر  

__________ 
 .الثقافية الصادر عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و١٤يق العام رقم التعل  )١٢(  

 Antonio Tossi, “Homelessness and the control of public space: criminalizing the poor?”, European:انظـر   )١٣(  

Journal of Homelessness, vol. 1 (December 2007), p. 226. 
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 علـى   وبعض هذه القوانين له نطاق تطبيق واسـع، فينطبـق         . )١٤(“ملحّ”التسوّل ليلا أو بشكل     
ممارسة أي نـشاط قـد ينطـوي علـى الحـصول علـى المـال، كـالأداء الفنّـي أو الـرقص أو إظهـار                         

بل إن القانون في بعض الدول، يحظـر علـى الـشخص مجـرّد الوجـود في مكـان                   . جرح أو تشوّه  
عام دون أن تكون لديه وسيلة ظاهرة لكـسب العـيش، ذلـك أن شخـصا في مثـل هـذا الوضـع                   

  .)١٥( الأرجحيعتاش من التسوّل على
ومن الجلي أن هذه القوانين واللوائح تؤثر تأثيرا غـير متناسـب علـى الأشـخاص الـذين                 - ٣١

فعنـدما يتعـذّر علـى الـشخص الـذي يعـاني مـن الفقـر الحـصول علـى الـدعم                      . يعانون من الفقـر   
والمساعدة الكافيين مـن الدولـة، قـد لا يكـون أمامـه خيـار آخـر غـير التـسوّل للبقـاء علـى قيـد                           

ومن الواضح أن معاقبة هـؤلاء علـى أفعـال قـاموا بهـا في ظـل ظـروف حرمتـهم مـن أي                        . ياةالح
  .وسيلة أخرى للعيش هو تدبيرٌ يعاقب فئة بعينها على نحو غير متناسب

ــز       - ٣٢ ــدأي المــساواة وعــدم التميي ــهاكا جــسيما لمب ــشرّد انت ــسوّل والت . )١٦(ويمثّــل حظــر الت
انين سـلطات تقديريـة واسـعة عنـد التطبيـق، وتزيـد مـن               وتعطي هذه التدابير موظفي إنفاذ القـو      

وهـي لا تـؤدي غرضـا       . احتمالات تعرّض الأشخاص الذين يعانون من الفقر للتحرّش والعنف        
  .سوى الإسهام في إدامة المواقف التمييزية التي تتّخذها المجتمعات تجاه أشد أبنائها فقرا وضعفا

ــصاعدة،    - ٣٣ ــوتيرة مت ــضا، وب ــدول أي ــتي   وتعاقــب ال ــسلوكيات والأفعــال ال ــى بعــض ال  عل
يمارسها من يعيشون في الشوارع، كالنوم أو الجلوس أو الاستلقاء أو إلقاء القمامـة أو الـسكن                 

أو عبـور الطـرق مـن       أو التخييم أو تخزين الأمتعة أو السُكر البيّن أو التبول في الأماكن العامة؛              
 كـون هـذه اللـوائح مـصاغة بعبـارات مبهمـة           وغالبا ما ت  . )١٧( أو برعونة  غير الأماكن المخصّصة  

يُخـشى   سلطة تقديرية وصلاحيات إنفاذ واسـعة، وهـو مـا      القوانين وكالات إنفاذ    مانحةً بذلك 
 بحظرهـا هـذه الأنـشطة       ،فالـدول . مخاوف من انتـهاك الـضمانات القانونيـة والدسـتورية         في ظله   

 شـخاص الـذين يعـانون مـن       الأ إنمـا تزيـد مـن احتمـالات تعـرُّض            السلوكيات بنص القانون،   أو
__________ 

مــن قــانون ) ١ (٢، والمــادة )أونتــاريو، كنــدا (١٩٩٩ مــن قــانون الــشوارع الآمنــة لعــام ٢ة انظــر مــثلا المــاد  )١٤(  
ــة لعــام    ــشوارع الآمن ــة، كنــدا   (٢٠٠٤ال ــا البريطاني ــادة )كولومبي ــشرّد لعــام    ٣، والم ــانون الت ــن ق  ١٨٢٤ م

  ).المتحدة المملكة(
  .١٩٥٩لعام ) منع التسول(من قانون بومباي ) ١ (٢المادة   )١٥(  
  . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية٢٦دة الما  )١٦(  
ظـر التخيـيم،   تح في الولايات المتحدة بلدية شملتها دراسة استقصائية ٢٣٥ في المائة من ٣٣  نسبةتبيّن مثلا أن    )١٧(  

 National Law Center:انظر. ظر الجلوس أو الاستلقاء في بعض الأماكن العامةتح في المائة منها ٣٠نسبة وأن 

on Homelessness and Poverty and National Coalition for the Homeless, “Homes not handcuffs”, July 

  .www.nlchp.org: الشبكي التاليويمكن الاطّلاع على الوثيقة في الموقع . 2009
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ــذاءالفقــر  ــزاز، ســواء مــن      للإي ــساد وابت ــة علــى ف ــة المنطوي جانــب  والتحــرّش والعنــف والمعامل
  .القوانينموظفي إنفاذ قبل الأشخاص العاديين أو من 

 الفقر بـصريح الـنصّ، فإنهـا تـؤثر        يعانون من ولئن كانت هذه اللوائح لا تستهدف من          - ٣٤
ــير متناســـب   ــشكل غـ ــيهم بـ ــ. علـ ــصول   ففـ ــرص حـ ــدام فـ ــلّ انعـ ــراء ي ظـ  ـــالفقـ ــى الم سكن علـ

. ، يكــون هــؤلاء أكثــر اعتمــادا علــى الأمــاكن العامــة لممارســة أنــشطتهم اليوميــة محدوديتــها أو
تـضعه تحـت طائلـة     العيش في الشارع أن أنشطته اليومية اللازمة لبقائه قـد  يضطر إلىفيجد من   
ــانون ــا     . الق ــد في ظ ــدابير محاي ــن الت ــوع م ــذا الن ــع أن ه ــن الدراســات أن    وم ــيّن م ــد تب هره، فق

ومن الواضـح   . )١٨(نوالمتشرّدخاصة   الفقر، و  الأشخاص الذين يعانون من   السلطات تستهدف   
أن التطبيق بهذا الشكل غير المتناسب يشكّل انتهاكا للالتزام بكفالـة المـساواة وعـدم التمييـز في                

  .تطبيق جميع القوانين والسياسات
الأصيل وراء هذه التدابير هـو جعـل الفقـر أقـلّ ظهـورا للعيـان                وكثيرا ما يكون الدافع       - ٣٥

إلى مراكــز ) مــن غــير الفقــراء(في المــدن واجتــذاب الاســتثمارات ومــشاريع التنميــة والمــواطنين  
تــبرّر لا  قــانون حقــوق الإنــسان، وهــي وفقــا لأحكــام مــشروعة اهــذه أهــدافولا تعتــبر . المــدن

  . ن الأحيان من خلال هذه اللوائحالعقوبات القاسية التي تُفرض في كثير م
حـدوث   الأزمـات الاقتـصادية والماليـة في         سياق تـسبُب  ويجري تطبيق هذه القوانين في        - ٣٦

 متزايـدة مـن    ا أعـداد  يـضطر  المـساكن وإخلائهـا، ممّـا        نـزع ملكيـة   زيادة غير مسبوقة في حالات      
لعامـة في مـساعدة هـذه       وبدلا من أن تستخدم الـدول الأمـوال ا        . العيش في الشوارع  إلى  الأسر  

تتـوافر الـبنى التحتيـة       وعندما لا . الأسر، فإنها تنفذ عمليات مكلفة لمعاقبتهم على سلوكهم هذا        
، تأوي إليها الأسر وتمارس فيها هـذه الـسلوكيات  والخدمات العامة الكافية لتوفير أماكن بديلة    

الجلـوس أو الأكـل      نـوم أو   الفقر والتشرّد بلا مكـان صـالح لل        الأشخاص الذين يعانون من   يُترك  
الأشـخاص  وهكذا يمكن أن يكون لهذه التدابير آثار جسدية ونفسية وخيمـة علـى    . أو الشرب 

ستوى ملائـم مـن الـصحة البدنيـة     التمتـع بم ـ  في   حقهـم  الفقـر، ممّـا ينـتقص مـن          الذين يعانون من  
  . )١٩( المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينةويرقى إلى مرتبةوالعقلية بل 

__________ 
مؤلـف  وهـو  . ”James Farrell, “Moving on, moving out: police powers and public spaces in Australiaانظر   )١٨(  

  .٢٠١١أغسطس /في آب )openDemocracy) www.opendemocracy.netسيصدر عن 
 مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية ١٢ مــن الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان؛ والمــادة ٥المــادة   )١٩(  

 مـن   عـددٌ قبـل   وقـد   . دنيـة والـسياسية    من العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق الم          ٧والاجتماعية والثقافية؛ والمادة    
لـديهم   خيـار    سـلوكيات لا  الدوائر القضائية في الولايات المتّحـدة الحجّـة القائلـة بـأن معاقبـة المتـشرّدين علـى                   

 Pottinger v. City of:انظـر .  المعاملة القاسية واللاإنسانيةمرتبةسوى ممارستها في الأماكن العامة قد يرقى إلى 

Miami 76 F.3d 1154 (11th Cir. 1996); ؛ وJohnson v. City of Dallas 61 F.3d 442 (5th Cir. 1995).  
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وفي العديد من البلدان، يزيد من شدّة الآثار السلبية لهذه اللـوائح وجـودُ قـوانين تحظـر         - ٣٧
 ة محـدّد  اتفي عـدّة دول تـشريع     توجد  و.  مساعدة من يعيشون في الشوارع     الأنشطة الرامية إلى  

في ظــر تقــديم المــساعدة تح أو )٢٠( الــتي يمكــن لمنظمــات المجتمــع المــدني القيــام بهــا تقيــد الأنــشطة
ــال،  ففــي بعــض البلــديات،  . ظــروف معيّنــة ــا تقاســم الطعــام مــع   علــى ســبيل المث يُحظــر قانون

 عائقـا   يـشكل  في الحـدائق العامـة في وسـط المدينـة دون تـصريح، وهـو مـا                   مجموعات من الناس  
ويـشكّل  . )٢١(لمتـشردين إلى ا  الجمعيات الخيرية وغيرها من المنظمات الـتي تقـدّم الطعـام             تواجهه

والناشـطين ومنظمـات المجتمـع المـدني انتـهاكا للعديـد مـن        لحقوق هـذه الفئـات      صرين  تجريم المنا 
التعـبير والتجمّـع، كمـا أنــه    حريـة  حقـوق الإنـسان، ومنـها الحـقّ في حريـة تكـوين الجمعيـات و       

  . الوئام الاجتماعييقوّض دعائم
كمــا تــستهدف الــشرطة بــشكل غــير متناســب الأشــخاص الــذين يعــانون مــن الفقــر،     - ٣٨
مــارس الــسلطات المخولــة لهــا بإصــدار الأوامــر المتعلقــة بالــسلوك المنــاوئ للمجتمــع وإخــلاء   فت

وغالبـا  . الأفـراد “ توقيـف وتفتـيش   ”الأماكن وتطبّق عليهم قوانين السلامة العامة التي تجيز لهـا           
ما يكون نطاق تطبيق هذه التدابير واسعا، وتكـون خاضـعة لقـدر كـبير مـن الـسلطة التقديريـة                     

. )٢٢( ضباط الشرطة الذين يصدرون أحكاما ذاتيـة دون الحاجـة إلى إقامـة بيِّنـة قويـة                 من جانب 
وتستهدف الغالبية العظمى لهذه اللـوائح الفئـات المهمّـشة والأشـد ضـعفا والمنـاطق والمجتمعـات           

وهناك من الفقراء من يعانون من أشكال متعدّدة من التمييـز وهـم عرضـة               . المحلية التي يقطنوها  
وتجـسّد هـذه التـدابير وتعـزّز        . )٢٣( أكثر مـن غيرهـم ممـن يرزحـون تحـت نـير الفقـر               للاستهداف

المواقــف التمييزيــة حيــال احتمــالات تــورّط الأشــخاص الــذين يعــانون مــن الفقــر في ارتكــاب    
فعلى سبيل المثال، يجـوز للـشرطة وفقـا         . الأنشطة الإجرامية، وتديم الوصمة التي تُلصق بالفقراء      

__________ 
-Mandeep Tiwana and Netsanet Belay, “Civil society: the clampdown is real-global trends 2009: انظـر   )٢٠(  

2010”, Civicus World Alliance for Citizen Participation, December 2010 .علـى هـذا   كـن الاطّـلاع   ويم
  .www.civicus.org:  التالي في الموقع الشبكيالمؤلف

ــادة    )٢١(   ــثلا الم ــات المتحــدة     18A.01انظــر م ــدا، الولاي ــة فلوري ــدو بولاي ــة أورلان ــانون مدين ــضا و.  مــن ق : انظــر أي
“Homes not handcuffs”)  ١١، الصفحة ) أعلاه١٧الحاشية.  

 George Lavendar, “Gang injunctions just criminalize poor communities”, The Guardian, 1:انظــر  )٢٢(  

February 2011.  
ــشرطة ســلطات          )٢٣(   ــق ال ــسوداء لتطبي ــشرة ال ــثلا تكــون احتمــالات تعــرض ذوي الب ــدان م التوقيــف ”ففــي أحــد البل

لـشيء نفـسه    بالمقارنـة بـذوي البـشرة البيـضاء، واحتمـالات تعـرّض الآسـيويين ل              أعلى ست مرات منها     “ والتفتيش
 Police stop and search powers ‘target minorities’”, BBC:انظـر . أعلـى مـرّتين بالمقارنـة بـذوي البـشرة البيـضاء      

News, 15 March 2010.  
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رو في إحدى العواصم إبعاد من يـضايقون غيرهـم مـن الركـاب بتـصرّفات                لقواعد استخدام المت  
  .)٢٤(“ملابس قذرة”منها ارتداء 

ومن الأمور التي تبعث على القلق بشكل خاص التدابير العقابية التي تستهدف أولئـك                - ٣٩
 شـديدة علـى   اطبّـق قيـود  يكثير من الدول إمّا ف. البيع في الشوارعب يلتمسون سبل الرزق الذين  

، وكـذلك الحـال بالنـسبة إلى الـشراء مـن            )٢٦( يُحظر هذا النشاط قانونـا     أو )٢٥(البيع في الشارع  
ون إلى هـذا النـشاط لافتقـارهم        ؤ يلج الباعة الجائلين  البحوث أن    بيّنتوقد  . )٢٧(الجائلينباعة  ال

ــيمهم وعــدم وجــود فــرص عمــل في       ــدخل وانخفــاض مــستويات تعل إلى أيّ نــوع آخــر مــن ال
يتّخــذ أفقــر النــاس وأضــعفهم البيــع في الــشوارع وســيلةً لكــسب المــال لإعالــة    و. )٢٨(متنــاولهم

وعنــدما تحظــر الــدول هــذا النــشاط أو تفــرض علــى مزاوليــه   . أســرهم وكــسب قــوت يــومهم 
استــصدار التــراخيص مــن خــلال إجــراءات مرهقــة أو تُخــضعهم لقيــود صــارمة، فإنهــا تنــتقص  

  .)٢٩( في كسب لقمة العيشمن حق الفقراءبشدّة 
 يُمنحـون   القـوانين وصحيح أن الدول قد تعتمد لـوائح معقولـة، ولكـن مـوظفي إنفـاذ                  - ٤٠

في كثير من الأحيان سلطة تقديرية واسعة لتحديد المناطق والأيـام والأوقـات الـتي تُحظـر فيهـا                    
أكثـر عرضـة لـسوء المعاملـة مـن      الجـائلين  باعـة  ذلك اليجعل و. أو تقيّد أنشطة البيع في الشوارع     

 تتعـرّض حيـاتهم     كـثيرا مـا   و. أو الأشخاص العاديين أو العصابات    القوانين  في إنفاذ   موظجانب  
دفع الرشـاوى والإتـاوات     ب ـ،   نتيجـة لـذلك فـضلا عـن مطالبتـهم          وسلامتهم الجـسدية للأخطـار    

  . ومصادرة بضائعهم بشكل غير قانوني

__________ 
، وهـي متاحـة علـى العنـوان     “ الركـوب مقتـضيات شـروط و ” ،)BKV Zrt(شركة بودابـست لنقـل الركّـاب      )٢٤(  

  .www.bkv.hu/en/travel_conditions/terms_and_conditions_of_travelling:  التاليالشبكي
 ,”Jennifer Lee, “Street vending as a way to ease joblessness:انظـر (هذا هو الحال مـثلا في مدينـة نيويـورك      )٢٥(  

The New York Times, 29 April 2009 ( وفي ديربــان)انظــر:Blessing Karumbidza, “Criminalizing the 

livelihoods of the poor: the impact of formalizing informal trading on female and migrant traders in 

Durban”, Socio-economic Rights Institute of South Africa, 2011.(  
ون  وقــان١٩٩٢قــانون النظافــة والنظــام في المدينــة لعــام (كمــا هــو الحــال مــثلا في بعــض البلــديات في تايلنــد    )٢٦(  

 ,Kyoko Kusakabe :انظـر ). المرسـوم الفرعـي بـشأن النظـام العـام     (وكمبوديـا  ) ١٩٩٢الـصحة العامـة لعـام    

“Policy issues on street vending: an overview of studies in Thailand, Cambodia and Mongolia”, 

International Labour Office, 2006.  
  .Bosco R. Asiimwe, “Nyarugenge to penalise vendors’ clients”, Rwandan New Times, 3 August 2011 :انظر  )٢٧(  
  .٢٣، الصفحة ) أعلاه٢٦الحاشية  (Kusakabe: انظر  )٢٨(  
  . من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية٦المادة   )٢٩(  
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تــدمّر  وأجبَــرون علــى دفــع الرشــاوى  يُ وأللتحــرّش الجــائلون باعــة الوعنــدما يتعــرض   - ٤١
ــنقص  إلى الــشرطة تقــديم الــشكاوىيكــون مــن المــستحيل علــيهم  يكــاد بــضاعتهم،  بــسبب ال
ــزان القــوى و الهيكلــي التكــافؤ الــشديد في ــام الحــ واخــتلالات مي الاتــصال الــتي تعــوق واجز قي

وفي البلـدان الـتي تحظـر البيـع       . المعلومات وعدم وجود تمثيل قـانوني في متنـاولهم        الحصول على   و
عــن تعرّضــهم للمعاملــة الــشرطة علــى إبــلاغ في الأغلــب رع قانونــا، لا يجــرؤ الأفــراد في الــشوا

 الجـائلين باعـة   للويكون هذا الوضع على أشدّه بالنـسبة        .  خوفا من تجريمهم هم    السيئة أو الأذى  
ــشرطة          ــا بال ــى نطــاق واســع وتربطه ــز عل ــن التميي ــاني م ــتي تع ــضعيفة ال ــات ال ــتمين إلى الفئ المن

  .الإثنية علاقات سلبية، كالنساء والمهاجرين والأقليات والسلطات تاريخيا
ويكون الأطفال الذين يعيشون أو يعملون في الشوارع عرضةً بـشكل خـاص للتـدابير                 - ٤٢

  والعنف والخـوف هـي الـسمات الغالبـة علـى حيـاة أطفـال الـشوارع، ولكـن                   فالإيذاء. العقابية
ــشرعية لا ا وصــم المجتمــع لهــم بوصــمة   ــيح لإجــرام أو عــدم ال ــل مــن ســبل    يت  لهــم ســوى القلي

 للاسـتغلال ويقعـون فريـسة للاتجـار          أطفـال الـشوارع    يتعـرض و. الانتصاف أو طلب المـساعدة    
ــدون في     ، ويُبهــم ــال الخطــرة ويجنّ ــى ممارســة الأعم ــوات والجــبرون عل ــماعــات الجق سلّحة، الم
وفي كـثير  . ذاءخشية التعرض للمزيد مـن الـضرر أو الإي ـ    لا يطلبون مساعدة السلطات      أنهم إلاّ

مــن الحــالات لا يــسجّل الأطفــال ممّــن يعيــشون في الفقــر عنــد الــولادة، وبالتــالي لا يــستطيعون  
وعنـدما تـضيق بهـم الـسبل يجـدون          . الحصول على الخدمات الأساسية بما فيها التعليم الابتـدائي        

 لكــسبالتــسوّل الــشحاذة أو أنفــسهم مــضطرين إلى ممارســة أنــشطة كــالبيع في الــشوارع أو   
وعندما تُحظر هذه الأفعال قانونا، فإنهم ينـزلقون أكثر وأكثـر إلى أوضـاع خطـيرة               . )٣٠(لعيشا

  . تعرضهم للأذى
 المرتبطـة بـالفقر والتـشرّد غالبـا         ات أن اللـوائح الـتي تعاقـب علـى الـسلوكي           ومن العبـث    - ٤٣
ــا ــات   م ــرض غرام ــن يعجــزتف ــن  م ــانون م ــر يع ــن  الفق ــاع ــثيراو. دفعه ــا تكــون النتيجــة   ك  م
ففـي أحـد    . المنطقية لعدم دفع الغرامة هي فرض غرامة أخـرى، بـل وربمـا الحكـم بالـسجن                 يرغ

البلدان، مثلا، سُجن آلاف الأشخاص في عام واحـد بـسبب عـدم دفـع غرامـات حكمـت بهـا                     
 هــو أمــرٌ يعجــز عــن الــسداد عقوبــة الــسجن لعــدم دفــع الغرامــة علــى مــن وفــرضُ. )٣١(المحكمــة

 في إدامـة    إلى حد بعيـد   د الدولة المالية والإدارية فحسب، بل ويساهم        يمثل إهدارا كبيرا لموار    لا
  . من استبعاد اجتماعي وعُسر اقتصاديالفقراءما يعانيه 

__________ 
  .A/HRC/16/L.13/Rev.1من الوثيقة ) هـ (٣الفقرة   )٣٠(  
  .Irish Penal Reform Trust, “6,681 imprisoned for non-payment of fines in 2010”, 2 February 2011: انظر  )٣١(  



A/66/265
 

18 11-44447 
 

  التخطيط الحضريالمتعلقة بتدابير ال واللوائح  -باء   
سياسات الترقية الحضرية للأحيـاء الفقـيرة       تحولا نتج عن    المدن  شهدت  ،   عدة في بلدان   - ٤٤

 وأعمـال التطـوير واعتمـاد قـوانين التنظـيم العمـراني، ممـا أدّى        لإسكان الاجتماعيوخصخصة ا 
 في مراكــزالمنــاطق الحــضرية انون مــن الفقــر علــى الابتعــاد عــن إلى إجبــار الأشــخاص الــذين يعــ
 مــن كـبيرة بمجموعــة و، بـل   فحــسب بحقهــم في الـسكن اللائـق  االمـدن، ممـا أثــر علـى تمــتعهم له ـ   

  . الأخرىالحقوق
لمــستثمرين والمقــاولين والــشرائح الاجتماعيــة ل وجاذبيــة “أمانــاً”عــل المــدن أكثــر ولج  - ٤٥

علــى نحــو التنظــيم العمــراني الأكثــر ثــراء، تعمــد الــدول علــى نحــو متزايــد إلى اســتخدام قــوانين  
إنــشاء الأحيــاء ويعطــي الأفــضلية لمــشاريع مــن قبيــل ضــعفا، و الأشــد فقــرا  الأشــخاصيــستبعد

وتقــوم  .ةضخمخمــة أو المرتفعــة التكــاليف والبنيــة التحتيــة الرياضــية ال ــ المــسيّجة والمــساكن الف
 “تجديــدها” المدينــة و“تأهيــل” المقــيمين فيهــا بغــرض بعــادالــسلطات بهــدم أحيــاء بأكملــها وإ

شاريع تنفيـذ م ـ  إفـساح المجـال ل    بغـرض   أو  ،  )٣٢(“تراثهـا التـاريخي والثقـافي     ” علـى    “المحافظة” و
ونتيجة لذلك، تصبح هذه المناطق مكلفة للغاية بحيـث يتعـذر       . )٣٣(التطوير وإنشاء البنى التحتية   

نائيـة أقـل     إلى الـسكن في أحيـاء        نتقلـون العودة إليها، في   انون من الفقر  على الأشخاص الذين يع   
 وفي كثير من الحـالات،      .ذات النوعية الجيدة  الخدمات  تفتقر إلى   يصعب الوصول إليها و   تكلفة  

عـاملون  دون سـابق إنـذار، ويُ     فقـر علـى إخـلاء مـساكنهم       مـن ال  انون  ر الأشخاص الذين يع   جبَيُ
ــا   ب ــهم أو إتلافه ــتم تخريــب أمتعت ــتمكن  . عنــف وي ــا ي ــادراً م ل بُ مــن الوصــول إلى سُ ــهــؤلاءون

  . بعد إخلاء مساكنهم، كما يحرمون من التعويض ورد الحق وإعادة التوطينوالجبر الانتصاف 
تنوع المدن واحتضانها لجميـع      منبشدة  قاص  على الانت  هذه السياسات    يقتصر أثر ولا    - ٤٦

  تمثـل  ا، بـل إنه ـ   اًاجتماعي ـهم   واسـتبعاد  انون مـن الفقـر     الأشخاص الـذين يع ـ    ةزل وزيادة عُ  سكانها
 عقبـات خطـيرة أمـام التمتـع بـالحق في الـسكن اللائـق والحـق في العمـل والتمتـع بمـستوى                         أيضاً

  .)٣٤( والمشاركة في الحياة الثقافيةكافمعيشي 

__________ 
 Ayfer Bartu Candan and Biray Kolluoglu, “Emerging spaces of neoliberalism: a gated town and a: انظـر   )٣٢(  

public housing project in Istanbul”, New Perspectives on Turkey, vol.29 (2008), p.16. 

 . A/HRC/4/18 من الوثيقة ٢٤-٢١انظر الفقرات   )٣٣(  

العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق  مــن ١٥ و ١١ و ٦والمــواد الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان،  مــن ٢٧المــادة   )٣٤(  
لاقتـصادية  لجنة الحقوق ا  صادرة عن    ال ٢١ و   ١٨ و   ٧العامة رقم     والتعليقات قتصادية والاجتماعية والثقافية،  الا

  .والاجتماعية والثقافية
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ن المراكـز الحـضرية، فـإنهم    م ـفقـر  انون مـن ال   الأشـخاص الـذين يع ـ    يجري إبعـاد    ندما  وع  - ٤٧
 .الــصحيةالرعايــة  عــن فــرص العمــل والأســواق والتعلــيم ومراكــز   يــصبحون بعيــدين جغرافيــاً 

وصولهم إلى مراكـز المـدن والخـدمات العامـة والمـوارد الاقتـصادية              إمكانية   من   بدوره يحدّ  وهذا
الـتي تحـول    هم، مما يخلق المزيد من العراقيـل        إلي البديلة والنقل بالنسبة     ويزيد من تكاليف الفرص   

والبعـد عـن مراكـز المـدن يعـني أيـضا الاسـتبعاد مـن المرافـق والحيـاة                     . على عمـل   مصولهحدون  
 فقـر ال مـن ون انيختـبره الأشـخاص الـذين يع ـ    ما  الثقافية في المناطق الحضرية، مما يساهم في زيادة         

  . لاستبعادشعور بالعزلة وامن 
الأمـاكن العامـة بـسبب المـشاريع الـضخمة للبنيـة التحتيـة              استبعاد الفقـراء مـن      ويتفاقم    - ٤٨

التي تنفـذها الـدول أو القطـاع الخـاص، وخـصوصاً تلـك الـتي تـرتبط بالأحـداث الكـبرى مثـل                        
قـوم  ، غالبـاً مـا ت     ناسباتفخلال هذه الم  . كأس العالم لكرة القدم   مسابقات  الألعاب الأولمبية أو    

 القـوة   نقلهم إلى الـضواحي البعيـدة، مـستخدمةً       تن المناطق الحضرية و   بعاد الفقراء ع  السلطات بإ 
الوصـول إلى سـبل الانتـصاف      إمكانيـة     أو  بـديلاً  اًسـكن أن تؤمن لهـم     في كثير من الأحيان دون      

الاسـتعدادات لكـأس   وقـد شملـت    .لحقهم في السكن اللائـق اً صارخاً انتهاكمما يمثل   والتعويض  
المتـشردين مـن الوصـول إلى       ، علـى سـبيل المثـال، منـع          في سـول   ٢٠٠٢لعـام    القدمالعالم لكرة   

ــة،   ــة في المدين ــاكن معين ــا أم ــة خــلال الألعــاب     كم ــق خــارج المدين ــشردون في مراف احتُجــز المت
ــة  ــة الأولمبي ــام المقام ــادخــذت إجــراءات لإ اتُّوكــذلك  .١٩٨٨في ع ــة   بع ــشردين مــن المدين  المت

ــة في خــلاهم تجــريم أو ــاب الأولمبي ــا  ل الألع ــلونة وأتلانت ــويت. )٣٥(برش ــي  مثّ ــأثير الفعل ــذهل الت  له
 ببنيـة تحتيـة     لاستعاضـة عنـهم   الأشـد فقـرا وتهميـشا، وا      الكامل للأشخاص   تهجير   ال المبادرات في 

  .  الرياضية ومباني المكاتبرافقيحتاجون إليها ولا يمكنهم الوصول إليها مثل الفنادق والم لا
  

   الاجتماعيةستحقاقاتبات وشروط الحصول على الخدمات العامة والامتطل  -جيم   
علــى  شــائعا بــشكل متزايــد أن تفــرض الــدول متطلبــات وشــروطاً صــارمة   بــاتلقــد   - ٤٩

 هــذه التــدابيرتــبرّر الــدول و. )٣٦(الاجتماعيــةلاســتحقاقات الاســتفادة مــن الخــدمات العامــة وا 
ــضرورة ــة ا اســتخدام ب ــوارد العام ــاءةلم ــها،   تحــسين، و بكف ــبرامج للمــستفيدين من  اســتهداف ال

__________ 
  .A/HRC/13/20 من الوثيقة ٢٧ إلى ٢٥ ومن ١٨للاطلاع على هذه الأمثلة وعلى أمثلة أخرى، انظر الفقرات   )٣٥(  
لأفــراد مــن تُقــدم لفي هــذا التقريــر، للإشــارة إلى أي اســتحقاقات “الاســتحقاقات الاجتماعيــة”يُــستخدم تعــبير   )٣٦(  

لات يحـو تالوالضمان الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية، بما في ذلك        الاجتماعية   للرعاية   كوميةنظم الح الخلال  
وبـدلات الإعانـة   وإعانـات البطالـة    أو المـرض،  عجزالغذائية؛ واستحقاقات الالإعانة  الطعام أو قسائم    أو  النقدية  
المعاشــات الاجتماعيــة غــير القائمــة علــى المــساهمات،  الوالــد أو لإعالــة الأطفــال، والوحيــدة لأســر إلى االمقدمــة 

 .، والمساعدة التعليميةومعونة الإسكان
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ردع عــن الــ، والعمــلوالقــضاء علــى المثبطــات عــن ،  علــى الغــيرالاتكــالعــدم التــشجيع علــى و
ــا  إلا أن ، مــبررةالمخــاوف قــد تكــون هــذه  و .إســاءة اســتعمال النظــام  تــأثير هــذه التــدابير غالب

 اًضـها متطلبـات وشـروط     فالـدول، بفر   .تحقيقـه لمُتـوخى    مع الهـدف ا    أبداًكون غير متناسب    ي ما
عقوبـات صـارمة علـى عـدم        توقيعهـا    و لاستحقاقاتلاستفادة من الخدمات وا   على ا  فيها   اًمبالغ

 الـذاتي ن اكتفـائهم    م ـنـتقص   م وت هفقر وتـذلّ  انون من ال  الامتثال، إنما تعاقب الأشخاص الذين يع     
ــ ــن   ي امم ــد م ــى     زي ــب عل ــا للتغل ــتي يواجهونه ــأالتحــديات ال ــك و .عهماوض ــضاف إلى ذل   أني

ــستفيد ــون ن يالم ــة يظل ــيقّن المــن عــدم في حال ــى    مــن  ت ــادرين عل ــهم غــير ق ــا يجعل مــستقبلهم مم
  .الطويل الأجلالتخطيط 

 فعاليتـها وكفاءتهـا مـن       تثبـت هذه التدابير إلى أدلة قويـة       تنفيذ  ولا يستند الدعم المقدم ل      - ٥٠
لتمييزيــة الــتي تكرّســها لى الوصــمات الاجتماعيــة والقوالــب النمطيــة اإالناحيــة الاقتــصادية، بــل 

وســائل الإعــلام وتــصور المــستفيدين مــن الاســتحقاقات الاجتماعيــة علــى أنهــم كــسالى وغــير    
تحكّميـة  المتطلبـات والـشروط إلى مواقـف        هـذه   مـا تـستند     كـثيرا   و. شرفاء وغير جديرين بالثقة   

 يمكـن   الـذين لا  فقـراء    في مـصلحة ال    السياسات أن هذه التدابير تـصبّ     واضعو  يعتقد  ف؛  متشددة
  . لأنفسهم ولأسرهمالمناسبة الوثوق بهم لاتخاذ القرارات 

مـستفيدين ومـنعهم    الـذاتي لل الانتقـاص مـن الاكتفـاء     إلى  وهذه التدابير لا تـؤدي فقـط          - ٥١
من اتخاذ خياراتهم الخاصة، بل إنها تهدد أيـضا تمـتعهم بعـدد مـن حقـوق الإنـسان، بمـا في ذلـك                        

ق في أن يكونـوا بمنـأى   الح ـو )٣٧(لتي تؤثر عليهم بصورة مباشرة    الحق في المشاركة في القرارات ا     
أو أســـرهم حيـــاتهم الخاصـــة عـــن أي تـــدخل تعـــسفي أو غـــير قـــانوني مـــن جانـــب الدولـــة في 

بــالغ فيهــا  عــدم الامتثــال للمتطلبــات والــشروط المونظــراً لأن. )٣٨( أو مراســلاتهممــساكنهم أو
 يحـق لهـم الحـصول    مـن الاجتماعيـة، فـإن    الاسـتحقاقات   الحصول علـى يؤدي إلى الاستبعاد من  

 الاستحقاقات يعيشون في قلـق وخـوف دائمـين مـن أن يفقـدوا اسـتحقاقاتهم ومعهـا                    هذه على
ويهدد الأثر التراكمي للعيش في هذه الظـروف علـى حـق المـستفيدين في      .سبل عيشهم الأوّلية  

  .)٣٩(التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية
ــ  -٥٢ ــذين يحـــق لهـــم الحـــصول علـــى     وفي كـ ــتعين علـــى الأشـــخاص الـ ــدان، يـ ثير مـــن البلـ

 والكـشف   مغـالى فيـه  مـن الوثـائق   كـمٍ   استحقاقات اجتماعية إثبات أحقيتهم عـن طريـق تـوفير           
__________ 

  .العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من ٢٥المادة   )٣٧(  
  .العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من ١٧والمادة ؛ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من ١٢المادة   )٣٨(  
 ؛العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية  من ١٢المادة و ؛الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من ٢٥المادة    )٣٩(  

 . الصادر عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ١٤التعليق العام رقم و
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وغالبـا مـا تكـون هـذه العمليـة مرهقـة ومهينـة         .عن معلومات شخـصية لا صـلة لهـا بالموضـوع        
 عقبات عدة ويدفعون تكـاليف كـبيرة        من الفقر انون  ويواجه الأشخاص الذين يع    .للمستفيدين

 الحـصول عليهـا بالنـسبة       يـصعب وقـد تكـون الوثـائق مكلفـة، و         .للحصول على الوثائق الرسمية   
 في  صوصاًوهـذا أمـر شـائع خ ـ       .تـهم هوي ثابت أو ما يثبـت    محل إقامة   للأفراد الذين ليس لديهم     

ــة حيــث  ــدان النامي ــسجيل  البل ــتم ت ــد في  لا ي ــات مــن أشــد بعــض الموالي ــشاً،ضــعفا  الفئ  وتهمي
أخـرى  عامـل   كما أن الحصول علـى وثـائق يـستلزم أوجـه ت            .الإثنيةسيما النساء والأقليات     ولا

 لخاصـة الذين غالبا ما يفتقرون إلى فهم كاف للاحتياجات والظـروف ا       عموميين   ال وظفينمع الم 
 العـاملين في مجـال      وظفينة إلى أن الم ـ   وتـشير الـدلائل المروي ـّ     .فقـر انون من ال  للأشخاص الذين يع  

المــستفيدين الــذين تجــاه مــا لا يبــدون تفهمــاً أو تعاطفــاً كــثيرا الاســتحقاقات الاجتماعيــة إدارة 
ــيهم  ــتعين عل ــات المعقــدة و مــساعيهم ، في ي ــال للمتطلب ــب،  إلى الامتث ـــمُبهمة في الغال التغلــب ال

تعلـيم ومهـارات    وتجـاوز عقبـات الأمّيـة ونقـص ال        على العقبات البيروقراطيـة فحـسب بـل          ليس
  .التواصل أيضا

ــا كــثيراو  - ٥٣ ــة ب ــ   م ــي الاســتحقاقات الاجتماعي ــرهَن تلقّ ــةشروط مجيُ  بهــدف كــسب  حف
فعلـى   .“المـستحقين ” طمأنة الجمهـور إلى أن الـدعم لا يقـدَّم إلا إلى الفقـراء         السياسي و  لدعما

ــال،   ــبيل المث ــدفع س ــشروط     ت ــدي الم ــل النق ــرامج التحوي ــذة بعــض ب ــدان المنف ــضة في البل المنخف
بالقيـــام لقـــاء التـــزامهم ) النـــساء عمومـــا(نقـــد لأربـــاب الأســـر المعيـــشية الوالمتوســـطة الـــدخل 

 حـضورهم، أو المـشاركة في بـرامج         وكفالـة في المقابل، مثل إلحاق الأطفال بالمـدارس         ما بشيء
نهـا  إ تـشجع علـى الاسـتثمار في رأس المـال البـشري، ف           لشروطورغم أن هذه ا    .الصحيةالرعاية  

 .رض أيضاً أعباء إضافية على المرأة، التي غالباً ما يتم تجاهل احتياجاتها عند تـصميم البرنـامج          تف
وقــد يــؤدي عــدم اتبــاع نهــج جنــساني جــدي إلى إدامــة التنميطــات الجنــسانية المتعلقــة بــالأدوار  

  .)٤٠(عيشية، وإلى إثارة العنف الأسريوالمسؤوليات التقليدية في إطار الأسر الم
عــــض هــــذه الــــبرامج، يــــؤدي عــــدم الامتثــــال للــــشروط إلى الإلغــــاء الفــــوري وفي ب  - ٥٤

يترتـب  وفي كـثير مـن الأحيـان،     .للاستحقاقات دون الوقوف أولاً على أسـباب عـدم الامتثـال      
بطلب للاستفادة من البرامج، بـصرف      مرة أخرى   الأسرة من التقدم    على هذا أيضاً عدم تمكن      

  . في السابقعدم امتثالهادَّت إلى تي أالنظر عن احتياجاتها والأسباب ال
 النمطيـة   النماذجعزز  الذاتي كما ت  باكتفائهم    تمسّ دينيالمستفوالشروط المفروضة على      - ٥٥

علـى  غير قادرين علـى اتخـاذ القـرارات         على أنهم   فقر  انون من ال  الأشخاص الذين يع  التي تصوِّر   
تـستثمر   تـوفرت لهـا المـوارد الكافيـة،           أن الأسر المعيـشية الفقـيرة، إن       لأدلةن ا وتبيّ .مسؤولنحو  

__________ 
 . A/65/259 و A/HRC/11/9  الوثيقتينانظر  )٤٠(  
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يكـون مـن    هكـذا،   و. )٤١(حـتى في غيـاب الـشروط الملزِمـة لهـا          بالقدر نفسه في التعليم والصحة      
ــة الإضــافية الم أن تُحــوَّل هــذه الأفــضل  ــد  التكــاليف الإداري ــدة في تحدي ــذها  تكب ــشروط وتنفي  ال

  .دعمهافي تقديم الخدمات العامة وإلى الاستثمار   لهاورصد الامتثال
ن مــن ي المـستفيد  يتمثـل في مــشاركة وثمـة شـرط آخــر تعتمـده الــدول علـى نحـو متزايــد       - ٥٦

 الوالــد واســتحقاقات العجــز في بــرامج وحيــدةالبطالــة والإعانــات المقدمــة إلى الأســر الإعانــات 
ــد المــستفيدين ب قــد يكــونو .التوظيــف أو التــدريب المهــارات والمعــارف اللازمــة لإعــادة   تزوي

في غيـاب الظـروف   نفَّـذ  هـذه الـبرامج غالبـا مـا تُ    إلا أن  القوى العاملة هدفا هامـا،       إدماجهم في 
العوائـق الهيكليـة مثـل الواقـع        عـن    النظـر    صرفرعايـة الأطفـال، أو ب ـ     لالمواتية، مثل توفير مرافق     

هـذه   علِّـق وتُ .الصناعاتسرعة تطور    البطالة و  تالحالي لسوق العمل التي تتسم بارتفاع معدلا      
مرحلــة  الحــصول علــى الاســتحقاقات إلى   مرحلــة مــن“التخــرج”علــى أهميــة كــبيرة ج الــبرام

دون بـل وب ـ  لعمل دون إيـلاء الاعتبـار الواجـب للاحتياجـات الفعليـة للمـستفيدين،               لالتحاق با ا
ــدهم  ــان  تزوي ــه مــن مــساعدة للحــصول علــى عمــل مــستدام     في الكــثير مــن الأحي بمــا يحتاجون

  .)٤٢(ولائق ومنتج
 الـدول لفحـوص     غالبـاً مـا تخـضعهم     تثال المـستفيدين للـشروط والمتطلبـات،        ولكفالة ام   - ٥٧

الاســـتحقاقات إدارة الموظفـــون العـــاملون في مجـــال و .يـــات تنطـــوي علـــى تطفـــلرمكثفــة وتح 
استجواب المستفيدين بـشأن مجموعـة واسـعة مـن المـسائل الشخـصية        سلطة  الاجتماعية مخوّلون   

إثبــات ويــتعين علــى المــستفيدين . )٤٣(شاط احتيــاليوتفتــيش منــازلهم بحثــاً عــن أدلــة علــى أي نــ
بـل إن    .لب إلـيهم ذلـك     من المعلومات كلما طُ     مُغالى فيه  بانتظام والكشف عن كم   حضورهم  

ويجــب  .تعــاطي المخــدراتجبــاري للكــشف عــن الخــضوع لفحــص إلــزمهم ببعــض البلــدان ي
 اســتجواب وق في كــل جانــب مــن جوانــب حيــاتهم يلتــدقباللــسلطات أذنوا علــيهم أيــضا أن يــ

ويــتم تــشجيع المــستفيدين علــى مراقبــة بعــضهم الــبعض  . )٤٤( ومعــارفهمأصــدقائهم وزملائهــم
وتنـتقص  .  المـصدر  عـبر قنـوات مجهولـة   تجـاوزات عـن أي  الموظفين العـاملين في الـبرامج      وإبلاغ  

يمــس الاســتقلال الشخــصي للمــستفيدين، وتمثــل تــدخلاً خطــيراً مــن  طفليــةهــذه الإجــراءات الت

__________ 
 Armando Barrientos, “Conditions in antipoverty programmes”, Journal of Poverty and Socialانظـر   )٤١(  

Justice, vol.19, No 1 (2011), p.19. 

  .الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالعهد الدولي  من ٦والمادة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛  من ٢٣المادة   )٤٢(  
 ,Falkiner v. Ontario (Ministry of Community and Social Services) (2002), 59 O.R. (3d) 481 (C.A.)انظـر   )٤٣(  

Factum of the Canadian Civil Liberties Association, p.5. 

  . المرجع نفسه  )٤٤(  
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للإيـذاء والتحـرُّش فـضلا عـن إضـعافها          ، وتجعلـهم عرضـة      الأسريةالخصوصية والحياة   في  قهم  بح
  . دعائم التضامن المجتمعي

ــتخدام   و  - ٥٨ ــى اس ــب عل ــتحقاقات الاجتماعي ــ   يترت ــم الاس ــوجي في نظ ــتدلال البيول ة الاس
الوجـه وأخـذ    ملامـح   في بعض الدول لتكنولوجيات التعرف علـى         المستفيدين وجوب إخضاع 

تقديريـة  وتعطي هذه الآليات للدول صلاحيات وسـلطات        . )٤٥(مسح قزحية العين  البصمات و 
وكــثيراً مــا تــصبح  .المــستفيدين والتــدخل في حيــاتهمشــؤون رصــد سمح لهــا بواســعة النطــاق تــ

قُـدمت  المعلومات التي يتم الحصول عليها في متنـاول سـلطات أخـرى لأغـراض غـير تلـك الـتي                     
مايـة  يمـس بح  وتشكل هذه الممارسات تهديـدا خطـيرا        . )٤٦(دون موافقة المستفيدين   وب من أجلها 

الخاصــــة بهــــم لى المعلومــــات الشخــــصية إصــــول وفي الالأفــــراد البيانــــات الشخــــصية وحــــق 
  . فيها والتحكمُّ

المــستفيدين كمــا لــو كــانوا مجــرمين   ابــةقرالسياســات تُعامــل وفي كــثير مــن الأحيــان،   - ٥٩
ه بعـض آليـات المراقبـة ضـرورية، فإن ـ        ئن كانـت    ل ـو .وتجعلهم يشعرون بالذنب والقلق والخجـل     

علـى سـبيل المثـال، إلى    وتـشير الأدلـة،    .لشروط المعقولية والتناسـب  أيضا   أن تمتثل    من الواجب 
الاســـتحقاقات إدارة  إطـــار الـــتي تـــستخدمها الـــدول في رقابـــةأن مجموعـــة آليـــات المراقبـــة وال

حـصول علـى    الراميـة لل   الاحتياليـة     مـع مـدى انتـشار الممارسـات        مطلقـاً  لا تتناسب الاجتماعية  
 نتيجـة   قـع مـا ي  كـثيرا    زائدة في مجال الاستحقاقات الاجتماعيـة     فدفع مبالغ    .الاستحقاقاتهذه  

وعنـدما يكـون   . )٤٧(أخطاء إدارية من جانب الدولة، لا نتيجـة احتيـال مـن جانـب المـستفيدين       
الــسهو ا ناجمــا عــن أن يكــون هــذيــرجَّح المــستفيدون هــم المــسؤولون عــن دفــع مبــالغ زائــدة،  

بسيطة انتهازية تنطـوي علـى مبـالغ        يكون عمليةً   حتيال عادة ما    لا وعندما يحصل ا   الاحتيال؛ لا
غــير أن واضــعي الــسياسات  .الاحتياجــات الأساســيةاســتخدامها لتــأمين ماليــة صــغيرة يُقــصد 

الاجتماعيــة يــصوّرون الاحتيــال للحــصول علــى الاســتحقاقات الاجتماعيــة علــى أنــه مــشكلة    
متناسـب  ويركز الخطـاب الـسياسي بـشكل غـير           .متفشية، فيرصدون موارد ضخمة لمكافحتها    

__________ 
ن الهنـد بـصدد البـدء في تطبيـق خطـة الهيئـة الهنديـة لتحديـد الهويـة المميـزة الـتي يمـنح                          أعلـى سـبيل المثـال،       يُذكر    )٤٥(  

 The Unique:انظــر.  مرتبطــاً ببيانــات الاســتدلال البيولــوجي الخاصــة بــه اًهويــة فريــد رقــم فــرد كــلوجبــها بم

Identification Authority of India, “What is Aadhaar?”ــاليلكتـــــروني لإ، علـــــى الموقـــــع ا : التـــ
http://uidai.gov.in/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=105. 

 Anemona Hartocollis, “Concern for vast social services database on the city’sانظـر علـى سـبيل المثـال      )٤٦(  

neediest”, The New York Times, 16 June 2011. 

  Tamara Walsh and Greg Marston, “Benefit overpayment, welfare fraud and financial hardship in:انظـر   )٤٧(  
Australia”, Journal of Social Security Law, vol.17, No 2 (2010), p.101. 
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ــزه علــى        ــر مــن تركي ــة أكث ــال مــن أجــل الحــصول علــى الاســتحقاقات الاجتماعي علــى الاحتي
حتيــال وقــوع الا حــالات ستغلتُــوي الــذي يحمّــل الــدول عبئــاً أكــبر بكــثير، ـبـالاحتيــال الــضري
  .)٤٨(بالفقرفيما يتعلق أجل التأثير على الخطاب العام ستحقاقات من لاللحصول على ا

لـشروطها يدينـهما   الاحتيال للحصول على الاستحقاقات الاجتماعية وعدم الامتثال     و  - ٦٠
مـتى ثبـت حـدوث الاحتيـال، قـد يُـسفر            و. )٤٩( بـصرامة   الـسلطات  وتلاحقهمـا بشدة   الجمهور

 دعـوى    وإقامـة  تي أُخـذت احتيـالاً    سـداد المبـالغ ال ـ    مـن أجـل      استحقاقات الفـرد     تقليلذلك عن   
وعندما يُدان أحد المـستفيدين بتهمـة الاحتيـال، فإنـه قـد يُحـرم مـدى الحيـاة                   . )٥٠(هجنائية ضد 

قــضائي  أمـرٌ  في حـق المــستفيد  وإذا صـدر . مـن الاسـتفادة مــن نظـام الاسـتحقاقات الاجتماعيــة    
 الأمــر أو يمــنح المــستفيد ريثمــا يبــت في الاجتماعيــة ه اســتحقاقاتيــتم وقــففقــد بعــد، يُنفَّــذ  لم

 عواقـب وخيمـة بالنـسبة للأشـخاص الـذين           اترتـب عليه ـ  توهذه التـدابير قاسـية للغايـة و        .إعفاءً
 في المقـام الأول     دفعهـم الـذي   معاناتهم من الحرمـان      يعانون أصلاً من الفقر والاستبعاد، مما يديم      

  .  الاعتماد على الاستحقاقات الاجتماعيةإلى
ــرا الاســتحقاقات الاجتماعيــة  الــتي تنطــوي عليهــا اد مــن المــساعدة لاســتبع ايخلــفو  - ٦١ أث

اللـواتي يـشكلن غالبيـة المـستفيدين مـن الاسـتحقاقات        شديد الإجحاف بالنـساء خاصـة، وهـن         
 المــسؤولية الأوليــة عــن رعايــة الأطفــال والحفــاظ علــى الأســرة   مومــاالاجتماعيــة، ويــتحملن ع

ة لمرأة من الحصول علـى الاسـتحقاقات الاجتماعي ـ       اترتب على حرمان    تبشكل عام،   و .المعيشية
تتزايـد مـع عـدم تمكُّـن المـرأة مـن الحـصول            وعـلاوة علـى ذلـك،       . جميع أفراد الأسرة   تطال   ارٌآث

بقائها في علاقات تعرضها للاعتداء أو عودتهـا إليهـا           تاحتمالاعلى الاستحقاقات الاجتماعية    
  .)٥١( للأذىهاعرضالعيش في أوضاع أخرى تواحتمالات اضطرارها إلى 

__________ 
الاحتيــال للحــصول علــى اســتحقاقات اجتماعيــة  أن علــى ســبيل المثــال، تــشير التقــديرات في أحــد البلــدان إلى    )٤٨(  

 مليــار جنيــه ٣,٣ مبلــغ ٢٠٠٩/٢٠١٠خــلال الفتــرة كلّفــا الدولــة  في حــساب هــذه الاســتحقاقات لأخطــاءوا
 Deborah:انظــر. إســترليني مليــار جنيــه ٤٠ الدولــة  كلّــف التــهرب مــن دفــع الــضرائبأن، في حــين ســترلينيإ

Padfield, “Fraud’n’error: tax avoidance and evasion,” 20 July 2011 . الـشبكي التـالي  متاح على الموقعالمقال  :
www.opendemocracy.net. 

 M.D.R. Evans and J. Kelley, “Are tax cheating and welfare fraud wrong? Public opinion in 29:انظـر   )٤٩(  

nations”, Australian Social Monitor, Vol.3, No 4 (2001), p.93. 

 .١٠٩، الصفحة ) أعلاه٤٧الحاشية  (Walsh and Marston: انظر  )٥٠(  

 Mary E. Baker, “Double binds facing mothers in abusive families: social support systems, custody:انظـر   )٥١(  

outcomes, and liability for acts of others”, The University of Chicago Law School Roundtable, vol. 2 

(1995), p.13 . 
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 . أخـرى  جوانـب لتـدخل الدولـة في حيـاتهن الخاصـة والعائليـة في             أيـضا   النساء عرضة   و  - ٦٢
ؤثر يــحمايــة الطفــل مــن أجــل للتــدخل باســتمرار تزايــد المتفــضيل الــدول يُــذكر خــصوصا أن و

الذين يعانون مـن    وعلى الأشخاص   ،  )٥٢(جه التحديد على و بشكل كبير على النساء الفقيرات      
ظهر البحوث وجود صلة واضحة ومتـسقة بـين التـدخلات الراميـة             وتُ .على وجه العموم  فقر  ال

ويجـب التمييـز    . )٥٣( الأسـر المعنيـة    عـاني منـها    والتـهميش الـتي ت     أوجه الحرمـان  إلى حماية الطفل و   
الأطفـال في الأسـر     بـشكل غـير مناسـب        الدولستهدف  وغالباً ما ت   .بين الفقر وإهمال الأطفال   

لأسـباب  علـى مكافحـة ا  جهودهـا  تركيـز   إجـراءات حمايـة الطفـل بـدلا مـن       يـق عند تطب الفقيرة  
  .الجذرية لفقر الأطفال

انون من الفقر صعوبات في التعامل مـع إجـراءات         الأشخاص الذين يع   واجهوغالباً ما ي    - ٦٣
وفي كـثير مـن    .صومةالتـدخل والخ ـ  بـالإفراط في     في العديـد مـن البلـدان         تسمحماية الطفل التي ت   

 كافية عـن    علوماتٌلطفل، م التدخلات الرامية إلى حماية ا    تُقدّم إلى الأسر، في إطار       لان،  الأحيا
في العديـد مـن البلـدان علـى تقـديم مـساعدة قانونيـة               كما أن التشريعات لا تنص      هذه العملية،   

ينـشأ اخـتلال شـديد في توزيـع الـسلطة بـين             ونتيجـة لـذلك،      .مجانية في إجراءات حمايـة الطفـل      
خطر حقيقي من أن تؤدي الإجراءات القـضائية إلى         يقوم  فقر، و اني من ال  لأسر التي تع  االدولة و 

  . عليا بمصالح الطفل التضر أو إلى نتائج أخرى تقييدها بلا داعيحقوق الوالدين أو  بطالإ
 ه مـن حقهـم    وا في بيئة آمنة تـوفر لهـم الرعايـة، فإن ـ          أورغم أن للأطفال الحق في أن ينش        - ٦٤

. )٥٤(ادهم عــن والــديهم البيولــوجيين، مــا لم يكــن هــذا الإبعــاد في مــصلحتهم   أيــضا عــدم إبع ــ
 .، لا على معاقبة والديـه     علياوينبغي أن تركز إجراءات حماية الطفل دائما على مصالح الطفل ال          

، علــى أهميتــه، لا يــوفر حــلاً معقــولاً     هوســوء معاملتــهما ل ــ للطفــل تجــريم إهمــال الوالــدين   ف
  .والحرمان للفقر

__________ 
 Heather Douglas and Tamara Walsh, “Mothers and the child protection system”, International:انظـر   )٥٢(  

Journal of Law, Policy and the Family, vol. 23, No. 2 (August 2009), p 211; Naomi Cahn, “Policing 

women: moral arguments the dilemmas of criminalization”, DePaul Law Review, vol. 49 (2000), p.817 . 

 انتــزاع و للتحقيــق  المــساعدات الحكوميــة    الأســر المــستفيدة مــن   خــضوع في بعــض البلــدان، يــزداد احتمــال       )٥٣(  
. لأخــرىلأســر ا مقارنــة بامــراتوء المعاملــة بمقــدار أربــع ــــة تعرضــهم لــســــــرة بحجـــــــزل الأسـمنــ مــن أطفالهــا

 Douglas J. Berharov, “Child abuse realities: over-reporting and poverty”, Virginia Journal of Social :انظـر 

Policy and the Law, vol. 8 (2000), pp 183-184 . 

  .اتفاقية حقوق الطفل من ٩المادة   )٥٤(  
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 المغالاة والتعسف في استعمال الاحتجاز والحبس  -دال   
ــوانين      - ٦٥ ــاذ القـ ــو إنفـ ــستخدم موظفـ ــا يـ ــثيرا مـ ــر”كـ ــشرد ” و“الفقـ ــوز ” و“التـ  “العـ

جرامـي، وهـو الأمـر الـذي يـنجم عنـه مثـول الأشـخاص الـذين          الإسلوك  النم عن   ت اتكمؤشر
ويواجه هؤلاء صـعوبات    . بةيعانون من الفقر أمام نظام العدالة الجنائية بوتيرة عالية وغير متناس          

ويـــؤدي ذلـــك . الخـــروج منـــهفي مـــساعيهم إلى   أوكـــبيرة في التحـــرك في إطـــار هـــذا النظـــام 
 واحتجــازهم ،القــبض علــى أعــداد كــبيرة وغــير متناســبة مــن أشــد الــسكان فقــرا وتهميــشا   إلى

 . وإيداعهم السجون

صـعوبة الـشروط المنظمـة    وعلى صعيد البلدان النامية والمتقدمة النمـو، تتزايـد صـرامة و         - ٦٦
أن يـدلل   ، وهـي شـروط تقتـضي        لإطلاق سراح المضبوطين بكفالة لحـين تقـديمهم إلى المحاكمـة          

ــراد ــى صــلاته  الأف ــال عل ــى ســبيل المث ــي م عل ــالمجتمع المحل ــة ثابــت مأن يكــون له ــ  أو ب   محــل إقام
ســندا  أو  مبلغــا نقــدياواأن يودعــ  أو بانتظــام للــشرطةم وجــودهواأن يثبتــ  أووظيفــة دائمــة أو

 تهميـشا أن تفـي بمثـل هـذه المتطلبـات في      هـا الفئـات فقـرا وأكثر    أشـد   ويستحيل على   . كضمان
 ممـا يترتـب عليـه زيـادة احتمـالات بقـائهم قيـد الاحتجـاز حـتى                   ،الغالبية الساحقة من الحـالات    

ــة المطــاف    . تقــديمهم إلى المحاكمــة : ويزيــد ذلــك بــشكل هائــل مــن احتمــالات إدانتــهم في نهاي
ممــا يجعلــهم أكثــر مــيلا إلى القبــول  فحــسب يــضعف مــن مــوقفهم   لا قيــد الاحتجــازفبقــاؤهم

إلى الاعتـراف بالـذنب لتـأمين الإفـراج عنـهم           أو “للتخفيف من العقوبـة   ”بصفقات غير عادلة    
يـساهم أيـضا في سـوء مظهـر المحتجـزين وسـلوكهم ويحـد مـن قـدرتهم                   بل إنـه    في وقت أقرب،    

ام شـــهود يـــشهدون بحـــسن ســـيرتهم ويـــؤدي إلى فقـــدانهم اســـتقد  أوعلـــى الاتـــصال بالمحـــامين
الحكـم بتأديـة      أو عقوبـة وقـف تنفيـذ ال    إسـكانهم الاجتمـاعي ممـا يـثني المحكمـة عـن               أو وظائفهم

 . )٥٥(خدمة مجتمعية

العجز عن الحصول على مـساعدة قانونيـة كفـؤة وشـاملة تهديـدا خطـيرا لحقـوق            عدّ  وي  - ٦٧
مـشورة    أو فبـدون تمثيـل قـانوني مناسـب       . نون مـن الفقـر    الإنسان الواجبة للأشخاص الذين يعا    

 وطالمـا ظلـوا في مراكـز الاحتجــاز،   . كافيـة، تـزداد احتمـالات إدانـة هـؤلاء الأشـخاص      قانونيـة  
تتــوافر لهــم ســبل الاحتجــاج علــى الانتــهاكات لحقــوقهم ومنــها مــثلا الاحتجــاز في ظــروف  لا
التـأخير لمـدد طويلـة، وترتفـع          أو العقلـي   أو التعـرض للإيـذاء البـدني       أو غير صـحية    أو آمنة غير

 .  يصعب عليهم دفعهاىاحتمالات مطالبتهم بتقديم رشاو

__________ 
  .E/CN.4/2006/7 من الوثيقة ٦٦انظر الفقرة   )٥٥(  



A/66/265  
 

11-44447 27 
 

ينـوء بهـا    هائلـة   تكلفـة   وقد تكون التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للاحتجـاز والحـبس            - ٦٨
لـدخل فحـسب   مـن ا   المؤقـت    الحرمـان يعـني     لا فالاحتجـاز . لأشخاص الذين يعانون من الفقـر     ا

ثيرا مــا يــؤدي إلى فقــدان الوظيفــة وخاصــة إذا كــان المحتجــزون يعملــون في القطــاع  بــل إنــه كــ
ويخلــق وجــود صــحيفة للــسوابق الجنائيــة عقبــة إضــافية تحــول دون العثــور علــى  . النظــامي غــير

وكــثيرا مــا يــؤدي الاحتجــاز والحــبس، حــتى إذا كــان ذلــك لارتكــاب الفــرد جــرائم    . وظيفــة
الــدائم للاســتحقاقات الاجتماعيــة الــتي يتمتــع بهــا   أوؤقــتغــير عنيفــة، إلى الــسحب المصــغيرة 

 .)٥٦(حرمانهم من الإسكان الاجتماعيإلى   أوالمحتجزون وأسرهم

بيــع الأصــول المملوكــة لهــا لتــسديد    أووتــضطر الأســر إلى اســتعمال دخولهــا المحــدودة   - ٦٩
 في المرافـق العقابيـة      الحصول على السلع والخـدمات      أو دفع تكلفة المساعدة القانونية     أو الكفالة

وكــثيرا مــا يتعطــل التحــصيل . الــسفر لزيــارة المحتجــزين  أو)المكالمــات الهاتفيــة  أومثــل الطعــام(
وفي هــذا الــسياق، يــشكل الاحتجــاز .  يظــل آبــاؤهم قيــد الاحتجــازعنــدماالدراســي للأطفــال 

 . الفقرتهديدا خطيرا للاستقرار المالي لأسرة المحتجز بأكملها ويؤدي إلى إدامة حلقة

لفئـات  شـد ا  كون للاحتجاز والحبس أيضا مضاعفات صـحية خطـيرة بالنـسبة لأ           توقد    - ٧٠
مترديـة ومنـها    ظـروف   في ظـل    إلى أسـوأ أشـكال المعاملـة         تعـرض تضعفا الذين يحتمل أن     وفقرا  

في زنزانات شـديدة الاكتظـاظ وعـدم كفايـة مرافـق الـصحة العامـة وتفـشي عـدوى                    الاحتجاز  
وفي بعض الحالات، قد يكون لشدة اكتظـاظ الـسجون أثـر    . اية الصحيةالرعقصور  الأمراض و 

على المحتجزين يبلغ درجة من الحدة بحيث يمكـن وصـف تلـك الظـروف بأنهـا نـوع مـن أنـواع                       
 . )٥٧(المعاملة القاسية واللاإنسانية

ة أن يغادر الفقراء والضعفاء مراكز الاحتجاز في حالة ماليـة وبدني ـ           بالتالي   ومن المرجح   - ٧١
، سـتكون أصـولهم قـد اسـتنفذت         الإفـراج عنـهم   وبعـد   . وشخصية متدنية بشكل غير متناسـب     

 قــدرتهم علــى الحــصول علــى الاســتحقاقات  تــضاءلت وستــصبحوفــرص التحــاقهم بالوظــائف 
 وسيـصبح . صـلاتهم بـالمجتمع المحلـي وعلاقـاتهم الأسـرية مقطوعـة           سـتكون   الاجتماعية محدودة و  

تقلـيص فـرص     من الوصم والتهميش الاجتماعيين مما يزيد مـن          الفقراء والضعفاء عرضة للمزيد   
  . الفقرشراك من همخلاص

__________ 
الأشــخاص ذوو الــسوابق الجنائيــة المحرومــون مــن الحــصول علــى  : لا فرصــة ثانيــة”: انظــر علــى ســبيل المثــال  )٥٦(  

 No second chance: people with criminal records denied access to public [“الحكــوميالإســكان 

housing[ ،٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني١٧، منظمة رصد حقوق الإنسان.  
 / أيـار ٢٣، ١٢٣٣-٠٩، المحكمـة العليـا للولايـات المتحـدة، رقـم      ]Brown v Plata [بـراون ضـد بلاتـا   قـضية    )٥٧(  

  ).الاقتباس غير متوافر بعد (٢٠١١مايو 
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 النتائج والتوصيات  - خامسا 
 الـتي تـؤدي     عقدة ومتعددة الجوانب تزيد مـن حـدتها وتـديمها التـدابيرُ           م الفقر حالةٌ   - ٧٢

م غــير مباشــر إلى معاقبــة الأشــخاص الــذين يعــانون مــن الفقــر وإلى عــزله  أوبــشكل مباشــر
وتعطـل هـذه التـدابير إلى حـد بعيـد           . وفرض الرقابة عليهم والانتقاص من اكتفائهم الذاتي      

ــات،        ــسان والحري ــضة مــن حقــوق الإن ــة عري ــع بطائف ــى التمت ــدرة هــؤلاء الأشــخاص عل ق
 . يعمق من دائرة الفقر والتهميش ويطيل أمدها مما

لــصحة العامــة وحفــظ الــدول بأســباب تتعلــق بالــسلامة العامــة واتج وكــثيرا مــا تحــ  - ٧٣
بيد أن قانون حقوق . العقابيةتدابير الالأمن العام لتبرير تقييدها لحقوق الإنسان من خلال 

ولا بـد أن  . فـرض القيـود علـى الحقـوق الفرديـة     تبـيح  الإنسان ينص على شـروط صـارمة        
 منـها   ،تتسق أي قيود تفرض على تمتع الفقراء بحقوق الإنسان مـع العديـد مـن الـضمانات                

تكون تلك القيـود منـصوصا عليهـا قانونـا وغـير تمييزيـة ومتناسـبة وأن تكـون لهـا غايـة                     أن  
 التي تحد من تمتع من يعـانون مـن          ويقع على عاتق الدول عبء إثبات أن القيودَ       . مشروعة

 .  تتوافق مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسانالفقر بحقوقهم قيودٌ

التعـصب والنمـاذج    العقابيـة أشـكال     تـدابير   الض  وكثيرا ما يكون الدافع وراء فـر        - ٧٤
النمطية التي تغفل واقع الحرمان والاستبعاد وتفشل في إدراك المعركة اليومية التي يخوضها             

والفقـر  . الأشخاص الذين يعانون من الفقر للتغلب على العقبات المتعـددة الـتي يواجهونهـا             
ضلون الحـصول علـى سـكن آمـن         فالمتـشردون يف ـ  . ليس خيارا يعتمده البعض لعيش حياته     

. ومناسب وميسور السعر يستعيضون به عن البيات في الحدائق العامة ومواقـف الحـافلات    
ــتحقاقات       ــى الاسـ ــدين علـ ــاف معتمـ ــى الكفـ ــيش علـ ــافحون للعـ ــذين يكـ ــخاص الـ والأشـ

غنـيهم  يالاجتماعية يفضلون الحصول على وظيفة مأمونة ومنتظمة ومنتجة تدر دخلا مجزيا           
 والناس. حرمانهم من استحقاقاتهماحتمال تمييز والعيش في خوف دائم من عن التعرض لل

 . على أوضاعهم تلكعاقبتهم ينبغي م  لا العيش فريسة للفقر، ولذلكونتاريخ لا

تتنـاول بـأي     لاالأشخاص الذين يعـانون مـن الفقـر    معاقبة  والتدابير التي تؤدي إلى       - ٧٥
تـؤدي إلا إلى      لا وهـي . الاسـتبعاد الاجتمـاعي   حال من الأحوال الأسباب الجذرية للفقر و      

تعميق أنواع الحرمان المتعددة التي يواجهها الفقراء وإيجـاد العقبـات الـتي تعرقـل الحـد مـن                   
وبناء على ذلك، فإنهـا تنـتقص إلى حـد بعيـد مـن قـدرة                . الاجتماعيتعطل الإدماج   الفقر و 

 . الإنسان وحمايتها وإعمالهاالدول على الامتثال لالتزاماتها المتعلقة باحترام حقوق 
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 أوضاعهم، يجـب علـى الـدول        لمجازاتهم على أشد السكان فقرا    معاقبة  وعوضا عن     - ٧٦
أن تتخذ تدابير إيجابية لإزالة العقبـات القانونيـة والاقتـصادية والاجتماعيـة والإداريـة الـتي                 

ء والمـأوى   يواجهها الأشخاص الذين يعانون من الفقـر في سـعيهم إلى الحـصول علـى الغـذا                
 وتحول دون تمتعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعيـة       ،والعمالة والتعليم وخدمات الصحة   

 . والثقافية على قدم المساواة مع باقي السكان وكجزء من مجتمع محلي يحتضن الجميع

دود الــدنيا والتزامــات حقــوق الإنــسان الــتي تكفــل الوفــاء علــى أقــل تقــدير بالح ــ    - ٧٧
ع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تـستتبع المـسؤولية عـن تـأمين             من جمي الأساسية  

مــستوى معيــشي لائــق يــوفر مكونــات البقــاء الأساســية وذلــك بــسبل منــها تــوفير الرعايــة  
. الصحية الأولية الأساسية وتـوفير المـأوى والمـسكن الأساسـيين وأنـواع التعلـيم الأساسـي                 

، يجـب أن     التكـاليف  الباهظـة العقابيـة   تـدابير   الوعوضا عن تخصيص موارد شحيحة لتنفيـذ        
توجه الدول الحد الأقصى من الموارد المتاحة إلى ضمان قدرة الأشخاص الذين يعانون مـن          

 . الفقر على التمتع بجميع حقوقهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمدنية والثقافية

الـتي  ذين يعـانون مـن الفقـر        لأشـخاص ال ـ  الواجبـة ل  قوق  ثمة حقوق عديدة من الح    و  - ٧٨
ضررا جسيما من جراء التحـول الحـضري والخصخـصة والترقيـة الحـضرية              يمكن أن تضار    

وبينما تدفع  .  ووصمهم تهميشهمالتطوير مما يساهم في     وللأحياء الفقيرة وأعمال التجميل     
ول هذه الظواهر بالفقراء تدريجيا إلى أطراف المراكز الحضرية، تتناقص قدرتهم علـى الحـص       

ــة       ــاة الثقافي ــشاركة في الحي ــالحق في الم ــع ب ــى التمت ــة وعل ــى الوظــائف والخــدمات العام . عل
 منـها مراعـاة عوامـل       عناصـر ويستلزم مفهوم الكفاية فيما يتعلـق بـالحق في الإسـكان جملـة              

بأسـعار  إمكانيـة الوصـول إليهـا والحـصول عليهـا        مثل توافر الخدمات والهياكل الأساسية و     
 . القسريممارسة الإخلاءأن تمتنع الدول عن أيضا هوم فوجب هذا المويُشترط بم. ميسورة

غــنى عنــه في حيــاة    لاتــؤدي الخــدمات العامــة والاســتحقاقات الاجتماعيــة دورا و  - ٧٩
ــة      ــساعدة الهام ــدعم والم ــواع ال ــدم أن ــا تق ــراء حيــث إنه ــات    لاالفق ــات الأزم ســيما في أوق

اقات كـثيرا مـا تكـون غـير كافيـة لتلبيـة       ورغم أن هـذه الاسـتحق  . الاقتصادية والاجتماعية 
يـستحقونه   الذي دعمشكلا هاما من أشكال ال   احتياجات المستفيدين وأسرهم، فإنها تقدم      

ويجب أن تمتنع الدول عن فرض شروط ومتطلبات من شأنها          . ولا يمكن لهم الاستغناء عنه    
ولا تـؤدي تلـك     . لحق بهم الضرر  أن ت   أو أن تصم المستفيدين وأن تحبسهم في نماذج نمطية       

التــدابير إلا إلى تقــويض الــدعم الأساســي الــذي تــوفره الاســتحقاقات الاجتماعيــة وإيجــاد   
 . المزيد من العراقيل التي يواجهها الفقراء
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 هدف مشروع، إلا أن تـدابير مثـل سياسـات المراقبـة الاقتحاميـة               الاحتيالإن منع     - ٨٠
 عــن المعلومــات والإفــراط في التحــري الــشروط المجحفــة والمغــالاة في متطلبــات الإفــصاحو

تنبـع مـن    و مـع الهـدف منـها        تتناسـب   لا بشأن أنظمة الاستحقاقات الاجتماعية تعد تـدابير      
اني سلوكيات وممارسات تمييزية صريحة ومستترة ولا تؤدي إلا إلى ترسـيخ الفقـر الـذي يع ـ              

 . المستفيدونمنه 

 مــن اءالأمــد الـتي يتعــرض لهـا الفقــر  وبـالنظر إلى الآثــار الـسلبية العميقــة والطويلـة      - ٨١
إلى الإجـراءات    اللجـوء    لـدول يجـوز ل    لا جراء الاحتجاز والحبس والسجن في المؤسسات،     

تم علـى أن ي ـ السالبة للحريـة إلا إذا كـان ذلـك ضـروريا لتلبيـة احتياجـات مجتمعيـة ملحـة             
الأشــخاص فقــرا أشــد أن يحــصل  لا بــدو. بــشكل يتناســب مــع تلــك الاحتياجــات  ذلــك 
لإجــراءات فا علــى فــرص متكافئــة مــع غيرهــم في مراكــز الاحتجــاز تكفــل مثــولهم    وضــع

غيرهـم مـن أبنـاء      وق نفـسها الواجبـة ل     أن يتمتعوا بـالحق   يجب  ، و وفعالةحرة ونزيهة   مقاضاة  
ــر   ــع الأكثــ ــراءًالمجتمــ ــاز في   ثــ ــة بالاحتجــ ــسانية و والمتعلقــ ــروف إنــ ــق في ظــ ــة الحــ معاملــ

 . بالاحترام تتسم

 : ، تود المقررة الخاصة عرض التوصيات التاليةوفي هذا السياق  - ٨٢

أنواع التمييـز المباشـر     جميع   التدابير اللازمة للقضاء على      كلتتخذ الدول     )أ(  
ويجـب أن تمتنـع الـدول عـن اعتمـاد           . وغير المباشر ضد الأشخاص الذين يعانون من الفقـر        

مـن   يعانون مـن الفقـر  ممارسات من شأنها أن تحرم الأشخاص الذين        أو لوائح  أو أي قوانين 
أن تحـد مـن       أو ،ةالتمتع بجميع حقوقهم بما فيها الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافي ـ           

تـستعرض الـدول التـشريعات الوطنيـة مـن أجـل التحقـق ممـا إذا كـان لهـا أثـر                     و. تمتعهم بها 
تي ال ـ تعـديل التـشريعات     أو تمييزي على الأشخاص الذين يعانون من الفقر، وتقوم بإبطـال         

 من تمتع الأشـخاص الـذين يعـانون مـن الفقـر بحقـوقهم علـى قـدم                   الحدتؤدي إلى     أو تهدف
  ؛المساواة مع غيرهم

لـــردع أي ممارســـات تمييزيـــة في المـــستقبل، يجـــب اعتمـــاد تـــشريع شـــامل   )ب(  
حظـر  أن يُ وتكفـل الـدول     . الأشخاص الذين يعانون من الفقـر     فيما يتعلق ب  لمكافحة التمييز   

 النص؛ تطبق المحاكم هذا أن  المركز الاقتصادي والاجتماعي وأساسز على لتمييا اقانون

 الفقر من   تتخذ الدول تدابير استثنائية لحماية الأشخاص الذين يعانون من          )ج(  
 : وتحقيقا لهذه الغاية، تقوم الدول بما يلي.  لحقوقهمثالثةانتهاك جهات 

العقبات المتعددة التي يواجهها    تنفيذ برامج وحملات تثقيفية لتوعية السكان ب        ‘١’  
 الأشخاص الذين يعانون من الفقر في مسعاهم للتغلب على أوضاعهم؛ 
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عــن  بــث الأنبــاء المنحــازة و الامتنــاع عــنتــشجيع وســائط الإعــلام علــى    ‘٢’  
ــارة الــتي تــديم النمــاذج النمطيــة     ــة عــن الإث ــة ضــدالتغطيــة الباحث  التمييزي

قيقا لذلك، ينبغي أن تعـزز الـدول         وتح .الأشخاص الذين يعانون من الفقر    
 وأن تــشجع اعتمــاد مــدونات قواعــد اأخلاقيــالمــسؤولة مبــادئ الــصحافة 

السلوك سعيا إلى الحد من التصوير السلبي للأشـخاص الـذين يعـانون مـن               
 الفقر والمتشردين والعاطلين والمستفيدين من الاستحقاقات الاجتماعية؛ 

يـز مـن جانـب      يعانون مـن الفقـر للتم     ضمان ألا يتعرض الأشخاص الذين ي       ‘٣’  
. موردي الخدمات العامة من القطاع الخاص وسائر الجهات غير الحكومية         

وتعتمد الدول تـدابير تـشريعية لمنـع ومعاقبـة انتـهاكات الكيانـات الخاصـة                
 ؛لحقوق الأشخاص الذين يعانون من الفقر

ون مـن الفقـر   تخلق الدول بيئة مواتية تيسر مشاركة الأشخاص الذين يعـان        )د(  
وتحقيقــا لــذلك، يجــب أن تحــدد الــدول . في الحيــاة العامــة وفي القــرارات الــتي تمــس حيــاتهم

 ة كامل ـمـشاركة المعوقات المؤسسية التي تحول دون مشاركة المجموعات الضعيفة والمهمشة        
 ؛ذه المعوقاتتصدى لهفي عمليات اتخاذ القرارات، وأن ت

لإيقاع غيابه هد نوني أمرا في غاية الأهمية يميعتبر الحصول على التمثيل القا  )هـ(  
وتكفـل الـدول تـوفير المعونـة     . لأشـخاص الـذين يعـانون مـن الفقـر      الضرر بجميع أشـكاله با    

ــرا     ــدة لأشــد قطاعــات المجتمــع فق ــة الجي ــة ذات النوعي ــة    لا،القانوني في الإجــراءات الجنائي
لنـسبة للأشـخاص الـذين      باالخاصـة   فحسب بـل وفيمـا يتعلـق أيـضا بالمـسائل ذات الأهميـة               

يعـــانون مـــن الفقـــر مثـــل اســـتئنافات طلبـــات الحـــصول علـــى الاســـتحقاقات الاجتماعيـــة 
  ؛وإجراءات الإخلاء وحماية الأطفال

مــع سات الجنائيــة والتنظيميــة ا جميــع الــسياتفــاقلا بــد أن تكفــل الــدول    )و(  
. تــراض الــبراءة واف،المــساواة وعــدم التمييــزدأي معــايير حقــوق الإنــسان، بمــا في ذلــك مب ــ

والقوانين الـتي تـستهدف تحديـدا الـسلوكيات والأفعـال الـتي يخـتص بهـا الأشـخاص الـذين             
يعانون من الفقر تعتبر نوعا من أنواع التمييز على أساس المركز الاقتصادي والاجتماعي،             

 ؛إلغاؤهاينبغي و

سكن لائـق   ر الدول بالتزاماتها المتعلقة بكفالة تمتع الجميـع بـالحق في م ـ           تُذكّ  )ز(  
يـة  ذلك الحـق أن تـضمن الدولـة إمكان   قتضي  وي. كجزء من الحق في مستوى معيشي كاف      

. والهياكل الأساسية ية  الخدمات الاجتماع وتزويده ب ة  الحصول على المسكن بأسعار ميسور    
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ومـتى تعـذر تجنـب الإخـلاء،        . أن تمتنع الدول أيضا عن عمليات الإخـلاء القـسري          لا بد و
 ؛)٥٨(شكل يحترم كرامة المتضررين وحقهم في الحياة والأمنتكفل الدول تنفيذه ب

ظم الاستحقاقات الاجتماعية وتنفيـذها مـع قواعـد         نُيجب أن يتفق تصميم       )ح(  
حقوق الإنسان، بما في ذلك حق الأشخاص الذين يعانون من الفقر في الخصوصية والحيـاة               

 ويجـب اسـتعراض سياسـات     . الأسرية وحقهم في المشاركة في اتخاذ القـرارات الـتي تمـسهم           
ــة ــ والمراقب ــة عــدم انتــهاكها لالتزامــات حقــوق الإنــسان    وشروط ســائر ال المتطلبــات لكفال
وعنـد جمـع    . غـير متناسـب علـى كاهـل الأشـخاص الـذين يعـانون مـن الفقـر                 ئـا    عب هابفرض

وتجهيز المعلومات المتعلقة بالمستفيدين، تكفل الدول الالتزام بمعـايير الخـصوصية والكتمـان             
اسـتخدامها    أوتفق عليها دوليا، وتمتنع عـن تعمـيم هـذه المعلومـات علـى هيئـات أخـرى                 الم

 ين؛ون الحصول على موافقة المستفيددلأغراض أخرى 

ــدول لا يجــوز ل  )ط(   ــك    اللجــوء ل ــدما يكــون ذل إلى الاحتجــاز والحــبس إلا عن
بــشكل يتناســب مــع هــذه  ذلــك تم علــى أن يــضــروريا لتلبيــة احتياجــات مجتمعيــة ملحــة   

أن تكفـل الـدول عـدم مـساس عمليـات الـضبط والاحتجـاز بـشكل                  لا بد و. الاحتياجات
 : وتحقيقا لهذه الغاية، تقوم الدولة بما يلي. متناسب بالأشخاص الذين يعانون من الفقر غير

استعراض جميع سياسات وتشريعات الاحتجـاز والحـبس مـن أجـل تحديـد                 ‘١’  
التي تزيـد بـشكل غـير متناسـب مـن           وإلغاء القوانين والممارسات التمييزية     

وينبغــي وضــع تــدابير تمكــن . حرمــان الأشــخاص الــذين يعــانون مــن الفقــر
الوقــوف علــى نحــو كــاف    الــشرطة والمحــاكم والمــوظفين العمــوميين مــن     

في ضـوء الظـروف الخاصـة       مـن آثـار     الحـبس     أو لاحتجـاز يترتب على ا   بما
 بكل فرد؛ 

 الاقتـصادية والاجتماعيـة     الظـروفُ إلى أقـصى حـد ممكـن        أن تُراعى   كفالة    ‘٢’  
في عمليــات إطــلاق ســراح ، وذلــك للأشــخاص الــذين يعــانون مــن الفقــر 

  . بكفالةالمضبوطين
  

__________ 
 الصادر عـن لجنـة الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة؛ والمبـادئ الأساسـية                  ٧ التعليق العام رقم     :انظر  )٥٨(  
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	3 - ويُستخدم في التقرير مصطلح ”التدابير العقابية“ للإشارة عموما إلى السياسات والقوانين واللوائح الإدارية التي تعاقب الأشخاص الذين يعانون من الفقر وتعزلهم وتفرض عليهم الرقابة وتنتقص من اكتفائهم الذاتي. ولا تتشابه هذه التدابير لا في تصميمها ولا في آثارها؛ بل إنها تتنوع تنوعا كبيرا من حيث مقاصدها وأثرها على صعيد المناطق والدول والمقاطعات والبلديات وفي داخلها. ويسفر بعضها عن التجريم المباشر للأشخاص الذين يعانون من الفقر ويؤدي إلى محاكمتهم وحبسهم، بينما يتسبب البعض الآخر في المغالاة في تنظيم ومراقبة جوانب عدة من حياتهم. ولبعض هذه التدابير آثارٌ جزائية من قبيل فرض الغرامات الباهظة وفقدان حضانة الأطفال والحرمان من الاستحقاقات الاجتماعية وانتهاك الحق في الخصوصية والاكتفاء الذاتي. وتستهدف بعض التدابير على نحو صريح الأشخاص الذين يعانون من الفقر، في حين يُعتبر بعضها قوانين وسياسات وممارسات محايدة يترتب عليها ضرر غير متناسب يلحق بالفقراء رغم كونها موجهة للأفراد كافة على اختلاف فئاتهم.
	4 - ويقدم التقرير تحليلا لبعض هذه التدابير لتبيان أثرها على تمتع الأشخاص الذين يعانون من الفقر بحقوق الإنسان. ويوضح التقرير أن هذه التدابير ما هي إلا نتاج لأشكال تعصب عميقة ونماذج نمطية راسخة الجذور تشبعت بها السياساتُ العامة. ويؤكد أن الآثار السلبية الناجمة عن هذه التدابير تتداخل ويعزز بعضها البعض مما يزيد من حدة الفقر ويؤدي إلى إدامته. ويعتمد التقرير إطارا لحقوق الإنسان المراد منه تبيان أن الفقر في حد ذاته ليس انتهاكا لحقوق الإنسان، غير أن الإجراءات التي تتخذها الدول أو تحجم عن اتخاذها فتؤدي إلى الفقر أو تزيد من حدته أو تديمه كثيرا ما ترقى إلى مرتبة الانتهاكات لحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، تشكل التدابير العقابية تهديدا خطيرا لوفاء الدول بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
	ثانيا - واقع الفقر: الوصم والتمييز والمعاقبة والتهميش
	5 - لقد أدركت الدول منذ زمن طويل أن الفقر حالة إنسانية معقدة تتسم بالحرمان المستمر أو المزمن من الموارد والقدرات والخيارات والأمن والسلطة اللازمة جميعها لبلوغ مستوى مناسب من المعيشة والتمتع بحقوق اقتصادية ومدنية وثقافية وسياسية واجتماعية أخرى(). والفقر ليس خيارا يُتخذ بصورة منفردة، بل هو حالة متعددة الجوانب قد يصعب الخلاص منها دون الحصول على مساعدة، إن لم يكن مستحيلا. ولا مجال لإلقاء اللوم على الأشخاص الذين يعانون من الفقر بسبب أوضاعهم؛ ولا يجوز للدول من ثم معاقبتهم أو توقيع الجزاء عليهم. بل لا بـد أن تعتمد هذه الدول تدابير وسياسات واسعة النطاق يراد بها القضاء على الظروف التي تسبب الفقر أو تزيد من حدته أو تؤدي إلى إدامته، وكفالة إعمال جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية الواجبة للأشخاص الذين يعانون من الفقر.
	6 - وتعكس السياسات العقابية سوء فهم جسيم لواقع الحياة التي يعيشها أشد السكان فقرا وضعفا، وتدل على جهلٍ بشيوع التمييز ضدهم وبمعاناتهم من أوجه حرمان يعضد بعضها بعضا.
	7 - كما تعكس التدابير العقابية نماذج نمطية تمييزية تفترض أن الفقراء أشخاصٌ كسالى وغير مسؤولين لا يبالون بصحة أطفالهم ولا تعليمهم ولا يستحقون المساعدة ناهيك عن كونهم غير أمناء بل ومجرمين. ويشيع الاعتقاد بأن الأشخاص الذين يعانون من الفقر هم صناع قدرهم التعس وأنه بمقدورهم تصحيح أوضاعهم بمجرد ”بذل المزيد من الجهد“. وكثيرا ما تعزز أشكالَ التعصب والنماذج النمطية هذه التقاريرُ الإعلامية المنحازة والباحثة عن الإثارة التي تستهدف بوجه خاص الفقراء من ضحايا أنواع التمييز المتعددة، مثل الأمهات العازبات والأقليات الإثنية وأبناء الشعوب الأصلية والمهاجرين. وتتسم هذه السلوكيات بشدة رسوخها إلى حد تداخلها في السياسات العامة ومنعها واضعي السياسات من التصدي للعوامل المنظومية التي تحول دون تغلب الفقراء على أوضاعهم.
	8 - وفي كثير من الأحيان، تسفر معاناة الفقراء من التمييز والوصم عن إحساسهم بالخوف من السلطات العامة بل وعدائهم لها، وفقدانهم الثقة في المؤسسات المكلفة بمساعدتهم. وغالبا ما يعامل هؤلاء الأشخاص بشكل يفتقر إلى الاحترام أو بالتعالي من جانب واضعي السياسات والموظفين المدنيين والأخصائيين الاجتماعيين وموظفي إنفاذ القوانين والمدرسين ومقدمي الرعاية الصحية الذين يفشلون في إدراك الجهود التي يبذلها الفقراء لتحسين حياتهم أو دعمها.
	9 - وينشأ عن الوصم والسلوكيات المتعصبة إحساسٌ بالعار يثني الأشخاص الذين يعانون من الفقر عن مخاطبة الموظفين العموميين والتماس الدعم الذي يحتاجونه. وقد يحجمون عن تعريض أنفسهم للمزيد من أشكال التمييز الاجتماعي إذا ما حصلوا على خدمات يصمها المجتمع لاعتبارات مختلفة، فيمتنعون عن المطالبة باستحقاقات منها على سبيل المثال قسائم الغذاء أو الإعانات الغذائية أو الحصول على الإسكان الحكومي أو زيارة العيادات الصحية المجانية. ويزيد ذلك من عزلة الفقراء وتهميشهم مما يعزز الدائرة المفرغة التي تطيل أمد الفقر ليمتد أجيالا.
	10 - وفي كل بلدان العالم، النامية منها والمتقدمة النمو، وُجدت على مر التاريخ تقسيمات اجتماعية وهياكل سلطوية تكفل إبقاء الأشد فقرا والأكثر تهميشا في مركز غير متكافئ دوما في علاقاتهم مع سلطات الدولة. والتفاوت في توزيع السلطة يجعل الأشخاص الذين يعانون من الفقر عاجزين عن المطالبة بحقوقهم أو الاحتجاج على انتهاكها. وقد يواجهون عقبات تحول دون الاتصال بالسلطات إما لأميتهم أو افتقارهم إلى المعلومات أو بسبب حاجز اللغة، وهي الأوضاع التي تزداد حدتها في أوساط المهاجرين والشعوب الأصلية والأقليات الإثنية والأشخاص ذوي الإعاقة. ونتيجة لذلك، يُرجح أن يكون هؤلاء هم الأقل دراية بحقوقهم واستحقاقاتهم والأقل فهما لها والأكثر إحجاما عن الإبلاغ عن التجاوزات والانتهاكات.
	11 - وفي هذا السياق، تزداد معاناة المرأة بالذات من التدابير العقابية. فالتمييز الهيكلي الذي يجعل مستوى تمثيل المرأة في هياكل السلطة منخفضا يعني أنها تتعرض للظلم بشكل غير متناسب في تعاملاتها مع سلطات الدولة وأنها أقل قدرة على المطالبة بحقوقها. وكثيرا ما تكون التدابير العقابية أكثر إجحافا للمرأة بالمقارنة بالرجل حيث إن المرأة ممثلة بكثافة في صفوف الفقراء، فضلا عن كونها أقل قدرة على الحصول على التعليم أو الوظائف أو الموارد الاقتصادية وتحملها العبء الرئيسي فيما يتعلق بالرعاية والعمل المنـزلي.
	12 - ومن العقبات الرئيسية التي تحول دون كسر دائرة العقاب والفقر هذه عجز الأشخاص الذين يعانون من الفقر عن الحصول على المساعدة القانونية، فهم غير قادرين ماليا على الاستعانة بتمثيل قانوني خاص وكثيرا ما لا تتوافر لهم المعونة القانونية أو تكون غير كافية. وفي ظل عدم قدرة الأشد فقرا والأكثر تهميشا على الحصول على المساعدة القانونية الكفؤة والشاملة، يزداد انعدام التكافؤ بينهم وبين السلطات التي يتعاملون معها، لا عندما توجه إليهم التهمُ الجنائية فحسب بل وفيما يتعلق أيضا بالإجراءات الإدارية مثل حالات حماية الأطفال ومسائل الاحتيال للحصول على الاستحقاقات أو حالات الإخلاء وإجراءات الهجرة.
	13 - وحينما يتعذر حصول الأشخاص الذين يعانون من الفقر على خدمات التمثيل القانوني أو المشورة القانونية، لا سيما في ظل عدم درايتهم باللغة القانونية المعقدة، يصبح من المرجح أن يتلقوا معاملة غير عادلة أو غير متكافئة وأن يقبلوا بها. وتزداد احتمالات تأذيهم من الفساد أو مطالبتهم بدفع الرشاوى، واحتمالات احتجازهم لفترات أطول بل وإدانتهم إذا ما قُـدموا إلى المحاكمة. وحتى عندما تتوافر المساعدة القانونية، يشكل التمييز والحواجز اللغوية عقبتين كبريين تعترضان طريق من يختارون اللجوء إلى القضاء والبحث عن سبيل للانتصاف.
	ثالثا - الإطار الدولي لحقوق الإنسان
	ألف - المساواة وعدم التمييز
	14 - المساواة وعدم التمييز عنصران جوهريان من عناصر الإطار المعياري الدولي لحقوق الإنسان(). ويستلزم هذان المبدآن معاملة من كانوا في ظروف متساوية على قدم المساواة على صعيديْ القانون والممارسة. وقانونُ حقوق الإنسان لا يعتبر كل اختلاف أو تفرقة في المعاملة تمييزا. فالاختلاف يتسق مع مبدأ المساواة إذا كان له مبرر موضوعي ومعقول؛ ولا بد أن يكون الهدف منه مشروعا وأن تكون هناك علاقة تناسبية معقولة بين الغاية المنشودة والوسيلة المعتمدة(). وبناء على ذلك، فإن المعاملة المتمايزة (الاختلاف أو الاستثناء أو التقييد أو التفضيل) للأشخاص الذين يعانون من الفقر يجب أن تتسق مع المعايير الواردة أعلاه لكي تكون مبررة بمقتضى قانون حقوق الإنسان.
	15 - ويضاف إلى ذلك أن هناك أشكالا معينة من المعاملة التفضيلية، مثل الإجراءات الإيجابية المتخذة لصالح الفئات الضعيفة والمحرومة، لا تعتبر إجراءاتٍ تمييزية لكونها تهدف إلى ”تخفيف ... الظروف أو المواقف [التي تسبب أو تديم التمييز الموضوعي أو الفعلي]، أو التخلص منها“ وتشجع على المساواة في التمتع بالحقوق(). وهكذا تصبح الإجراءات الإيجابية المتخذة لصالح الأشخاص الذين يعانون من الفقر بغرض التصدي لاختلال التوازن الاجتماعي والاقتصادي لا إجراءاتٍ مسموحا بها فحسب، بل هي ملزِمة للدول بمقتضى قانون حقوق الإنسان. ولا يقوم التمييز إلا إذا كان الاختلاف في المعاملة يفتقر إلى غرض مشروع أو إذا انتفت العلاقة التناسبية المعقولة بين الوسيلة المعتمدة والغاية المنشودة.
	16 - وليس من الضروري أن تقوم نية التمييز لتكتمل عناصره(). وبناء على ذلك، فإن أي تدبير يكون القصد منه أو يترتب عليه إبطال المساواة في التمتع بحقوق الإنسان أو النيل منها يشكل انتهاكا لالتزامات الدول في مجال حقوق الإنسان.
	17 - والقاسم المشترك بين التدابير العقابية التي يدرسها هذا التقرير هو قصورها عن الوفاء بالمعايير السالفة الذكر. فهي جميعها تميز بشكل مباشر أو غير مباشر ضد الأشخاص الذين يعانون من الفقر، ويترتب عليها إبطال أو إعاقة تمتعهم بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لهم أو ممارستهم لها.
	18 - ويُحظر التمييز على أساس جملة أمور سبق تبيانها ومنها المركز الاقتصادي والاجتماعي على نحو ما يشار إليه ضمنا بعبارة ”غير ذلك من الأسباب“ المدرجة كسبب من أسباب التمييز في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(). وتستهدف التدابير العقابية الأفراد الذين يصمهم دخلهم أو مظهرهم أو طريقة كلامهم أو مكان سكنهم أو احتياجاتهم بوصمة الفقر. وهكذا تشكل هذه التدابير بصورة جلية تمييزا على أساس المركز الاقتصادي والاجتماعي.
	باء - القيود المشروعة على حقوق الإنسان
	19 - يجيز قانون حقوق الإنسان للدول أن تقيد بعض الحقوق إذا كانت هذه القيود تبررها أسبابٌ تتعلق باستتباب الأمن العام أو حفظ السلامة العامة أو النظام العام، أو لدواعي الصحة العامة، أو بقصد حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولكي تكون هذه القيود مشروعة وفقا لأحكام قانون حقوق الإنسان، لا بد أن تفي بضمانات متعددة: فلا بد أن تكون ”محددة بنص القانون“ وأن ”[تـ]ـتوافق ... مع طبيعة هذه الحقوق“، وأن يكون الهدف منها ”مجرد تعزيز الرفاه العام“، وأن تكون ”تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي“(). ولا بد أيضا أن تتسق القيود المباحة مع المبادئ العامة لقانون حقوق الإنسان، ويجب بناء على ذلك أن تكون غير تمييزية ومعقولة ومتناسبة(). ويستوجب الامتثال لهذه المبادئ مثلا أن يكون أي تدبير تقييدي متخذ السبيل المناسب إلى تحقيق الأغراض المنشودة وألا تكون القيود أشد صرامة مما ينبغي لبلوغ الغاية المرجوة.
	20 - وبما أن الهدف الأساسي لإطار حقوق الإنسان هو حماية حقوق الأفراد لا الترخيص للدول بفرض القيود، يقع على عاتق الدولة عبء إثبات أن القيود المفروضة على ممارسة الأشخاص الذين يعانون من الفقر لحقوقهم تتفق مع كل هذه المعايير وأن تلك القيود تعتبر إذن قيودا مشروعة ومعقولة ومتناسبة مع الغاية المنشودة. أما القيود غير المتوافقة مع تلك المعايير، فهي تشكل انتهاكا لقواعد حقوق الإنسان.
	21 - وكثيرا ما تستند الدول إلى القيود المباحة التي سبق ذكرها لكي تبرر اعتمادها التدابير العقابية. بيد أن التدابير العقابية تستمد دوافعها في التطبيق من مزيج من العوامل. فبعضها يهدف إلى إزالة أي صورة من صور الفقر، ومنها على سبيل المثال إبعاد المتشردين والمتسولين عن المراكز الحضرية من أجل تجميل المدينة واجتذاب الاستثمارات والتنمية. وثمة تدابير أخرى توصف بأنها ضرورية للوصول إلى ”الفقراء الذين يستحقون المساعدة“ أو لإرضاء منتقدي السياسات الاجتماعية ”المتسامحة“ ولازمة بناء على ذلك لكسب الدعم السياسي الكافي لمبادرة ما. وتتطلب هذه المبررات، من منظور حقوق الإنسان، تحليلا متأنيا لتقييم ما إذا كانت التدابير العقابية تهدف إلى تحقيق غرضٍ مشروع وفقا لأحكام قانون حقوق الإنسان وما إذا كانت متناسبة مع ذاك الغرض. ولا يجوز أن تفرض الدول تدابير تقييدية أكثر مما تحتاج إليه لتحقيق الغرض من القيد. 
	22 - وينبغي إيلاء اهتمام خاص إلى المبررات الاقتصادية للتدابير العقابية. فالأسباب الاقتصادية ليست مستبعدة فحسب من طائفة القيود المباحة بموجب قانون حقوق الإنسان، بل إنها تتعارض أيضا مع الحقيقة القاضية بأن تنفيذ التدابير العقابية مكلف للغاية. فهي تستلزم عددا أكبر من موظفي إنفاذ القوانين والخدمة العامة؛ وتزيد من عدد الأفراد المشمولين بالنظام العقابي ونظام العدالة الجنائية؛ وتحتاج إلى قدر كبير من الإنفاق لتمويل إجراءات الرصد الإدارية من قبيل اختبار القدرة المالية ومراقبة الاستحقاقات. 
	23 - وفي حالات كثيرة، تكون تكاليفُ اعتماد التدابير العقابية بأثر رجعي أكبر بكثير من التكاليف المتكبدة إذا ما تم التصدي للأسباب الجذرية المؤدية إلى الفقر والتهميش. وإذا ما جرى تحويل الموارد المخصصة لأعمال الشرطة والمراقبة والاحتجاز لتُكرس عوضاً عن ذلك للاستثمار في مواجهة أسباب الفقر وتحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة بما فيها خدمات الإسكان الاجتماعي، فبمقدور الدول أن تحسن بشكل هائل حياة الأشخاص الذين يعانون من الفقر وأن تكفل تخصيص الحد الأقصى من الموارد المتاحة لرفع مستويات التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية().
	جيم - الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات
	24 - تتشابه التدابير العقابية بلا استثناء في كونها تُصمم وتنفذ دون أي حوار ذي مغزى مع الأشخاص الذين يعانون من الفقر. ويجري تجاهل خبراتهم واحتياجاتهم بشكل يكاد يكون تاما مما يعزز من إحساسهم بالعجز. ومن الضروري، بناء على ذلك، كفالة حق الأشخاص الذين يعانون من الفقر في المشاركة الفعالة والفعلية في اتخاذ القرارات باعتبار ذلك شرطا مسبقا لا غنى عنه للقضاء على التمييز والفقر. 
	25 - واعتماد منظور قائم على حقوق الإنسان للقضاء على الفقر يستتبع مشاركة الفقراء مشاركة ذات مغزى وعلى نحو نشط وحر ومستنير في جميع مراحل تصميم وتنفيذ ورصد السياسات التي تؤثر عليهم. وينبغي ألا تُفسَّر المشاركة الحقيقية على أنها تقتصر على تأكيد حق كل فرد أو جماعة في المشاركة في تسيير الشؤون العامة()، بل يجب أن تعتبر أيضا جزءا حيويا من حل مشكلة الفقر والاستبعاد الاجتماعي. وتمكين الفقراء من خلال المشاركة هو أيضا وسيلة لتعزيز الإدماج الاجتماعي وكفالة وضع السياسات العامة التي تلبي الاحتياجات الخاصة لأشد فئات المجتمع فقرا.
	دال - الخصخصة وواجبات الدولة
	26 - هناك اتجاه واضح، على صعيد البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو على السواء، إلى خصخصة بعض الأنشطة التي جرت العادة على أن تضطلع بها الدولة وإيكالها إلى جهات خارجية تنفذها. ورغم أن الخصخصة من شأنها خفض التكاليف وزيادة الكفاءة وبالتالي تحسين تقديم الخدمات، فقد تسفر أيضا عن عقبات كبيرة تحول دون وصول أشد السكان فقرا وضعفا إلى الخدمات العامة. فالدول، حينما تسلم إدارة نظم الرفاه والنظم الصحية ومرافق الإسكان ومراكز الاحتجاز إلى كيانات خاصة تسعى إلى تحقيق مكاسب اقتصادية ولا تخضع دوما لقدر مناسب من الإشراف والرقابة من جانب الدولة، تجازف بالانتقاص من قدرة الأفراد على الوصول إلى الخدمات الضرورية وتخلق عوامل محفزة قد تلحق الضرر بالفقراء. وفي ظل الافتقار إلى آليات تضمن المساءلة والشفافية، قد تولي الكيانات الخاصة الأولوية لتحقيق الربح مقدمة ذلك على احتياجات السكان، علاوة على عدم خضوعها للمساءلة إذا ما فشلت في تقديم الخدمات.
	27 - ويجب ألا تنظر الدول إلى الخصخصة كوسيلة للتهرب من مسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان. فالقانون الدولي لحقوق الإنسان لا يفرض القيود على خصخصة الخدمات العامة، إلا أنه ينص مع ذلك على أنه، في حالة التعاقد مع شركات خاصة لتقديم تلك الخدمات، تظل الدولة مسؤولة عن كفالة النوعية وانخفاض التكلفة واتساع التغطية ويقع على عاتقها واجب حماية الأفراد من التجاوزات التي ترتكبها هذه الشركات().
	رابعا - التدابير العقابية التي تؤثر سلبا على التمتّع بحقوق الإنسان
	28 - يستعرض هذا الجزء بعض الأمثلة لعواقب التدابير العقابية على التمتع بعدد من حقوق الإنسان، وذلك لإظهار ما يترتب على هذه التدابير من آثار عديدة معقّدة ومترابطة تلحق بمن يعانون من الفقر.
	ألف - القوانين واللوائح والممارسات المقيّدة لسلوك الأشخاص الذين يعانون من الفقر في الأماكن العامة
	29 - تطبّق الدول بشكل متزايد قوانين ولوائح وممارسات تقيّد سلوك الناس وتصرّفاتهم وتحرّكاتهم في الأماكن العامة، وهو ما يشكل إعاقة كبيرة لحياة من يعانون من الفقر ولسبل رزقهم. وتختلف هذه التدابير بدرجة كبيرة من دولة إلى أخرى، ومن منطقة إلى أخرى داخل الدولة ذاتها، وإن كان القاسم المشترك بينها هو تجريم التصرفات والسلوكيات التي تعتبر ”غير مرغوب فيها“ أو ”مزعجة“ في الأماكن العامة. وتبرّر الدول هذه التدابير بتصنيف أنماط السلوك المحظور كسلوك خطر، أو سلوك متعارض مع متطلبات السلامة العامة أو النظام العام، أو معرقل للأنشطة العادية التي أُنشئت من أجلها الأماكن العامة، أو مناقض للصور والأفكار المسبقة التي تود السلطات إسباغها على هذه الأماكن().
	30 - ويتزايد شيوع التدابير الجنائية أو التنظيمية (كمراسيم القوانين) التي تجرم التشرّد والتسوّل في البلدان المتقدّمة النمو على السواء. وتتّخذ هذه القوانين أشكالا عدّة، فهي تتراوح بين التشريعات التي تحظر استجداء المال في أي مكان عام والتشريعات التي تحظر التسوّل ليلا أو بشكل ”ملحّ“(). وبعض هذه القوانين له نطاق تطبيق واسع، فينطبق على ممارسة أي نشاط قد ينطوي على الحصول على المال، كالأداء الفنّي أو الرقص أو إظهار جرح أو تشوّه. بل إن القانون في بعض الدول، يحظر على الشخص مجرّد الوجود في مكان عام دون أن تكون لديه وسيلة ظاهرة لكسب العيش، ذلك أن شخصا في مثل هذا الوضع يعتاش من التسوّل على الأرجح().
	31 - ومن الجلي أن هذه القوانين واللوائح تؤثر تأثيرا غير متناسب على الأشخاص الذين يعانون من الفقر. فعندما يتعذّر على الشخص الذي يعاني من الفقر الحصول على الدعم والمساعدة الكافيين من الدولة، قد لا يكون أمامه خيار آخر غير التسوّل للبقاء على قيد الحياة. ومن الواضح أن معاقبة هؤلاء على أفعال قاموا بها في ظل ظروف حرمتهم من أي وسيلة أخرى للعيش هو تدبيرٌ يعاقب فئة بعينها على نحو غير متناسب.
	32 - ويمثّل حظر التسوّل والتشرّد انتهاكا جسيما لمبدأي المساواة وعدم التمييز(). وتعطي هذه التدابير موظفي إنفاذ القوانين سلطات تقديرية واسعة عند التطبيق، وتزيد من احتمالات تعرّض الأشخاص الذين يعانون من الفقر للتحرّش والعنف. وهي لا تؤدي غرضا سوى الإسهام في إدامة المواقف التمييزية التي تتّخذها المجتمعات تجاه أشد أبنائها فقرا وضعفا.
	33 - وتعاقب الدول أيضا، وبوتيرة متصاعدة، على بعض السلوكيات والأفعال التي يمارسها من يعيشون في الشوارع، كالنوم أو الجلوس أو الاستلقاء أو إلقاء القمامة أو السكن أو التخييم أو تخزين الأمتعة أو السُكر البيّن أو التبول في الأماكن العامة؛ أو عبور الطرق من غير الأماكن المخصّصة أو برعونة(). وغالبا ما تكون هذه اللوائح مصاغة بعبارات مبهمة مانحةً بذلك وكالات إنفاذ القوانين سلطة تقديرية وصلاحيات إنفاذ واسعة، وهو ما يُخشى في ظله مخاوف من انتهاك الضمانات القانونية والدستورية. فالدول، بحظرها هذه الأنشطة أو السلوكيات بنص القانون، إنما تزيد من احتمالات تعرُّض الأشخاص الذين يعانون من الفقر للإيذاء والتحرّش والعنف والمعاملة المنطوية على فساد وابتزاز، سواء من جانب الأشخاص العاديين أو من قبل موظفي إنفاذ القوانين.
	34 - ولئن كانت هذه اللوائح لا تستهدف من يعانون من الفقر بصريح النصّ، فإنها تؤثر عليهم بشكل غير متناسب. ففي ظلّ انعدام فرص حصول الفقراء على المسكن أو محدوديتها، يكون هؤلاء أكثر اعتمادا على الأماكن العامة لممارسة أنشطتهم اليومية. فيجد من يضطر إلى العيش في الشارع أن أنشطته اليومية اللازمة لبقائه قد تضعه تحت طائلة القانون. ومع أن هذا النوع من التدابير محايد في ظاهره، فقد تبيّن من الدراسات أن السلطات تستهدف الأشخاص الذين يعانون من الفقر، وخاصة المتشرّدون(). ومن الواضح أن التطبيق بهذا الشكل غير المتناسب يشكّل انتهاكا للالتزام بكفالة المساواة وعدم التمييز في تطبيق جميع القوانين والسياسات.
	35 - وكثيرا ما يكون الدافع الأصيل وراء هذه التدابير هو جعل الفقر أقلّ ظهورا للعيان في المدن واجتذاب الاستثمارات ومشاريع التنمية والمواطنين (من غير الفقراء) إلى مراكز المدن. ولا تعتبر هذه أهدافا مشروعة وفقا لأحكام قانون حقوق الإنسان، وهي لا تبرّر العقوبات القاسية التي تُفرض في كثير من الأحيان من خلال هذه اللوائح. 
	36 - ويجري تطبيق هذه القوانين في سياق تسبُب الأزمات الاقتصادية والمالية في حدوث زيادة غير مسبوقة في حالات نزع ملكية المساكن وإخلائها، ممّا يضطر أعدادا متزايدة من الأسر إلى العيش في الشوارع. وبدلا من أن تستخدم الدول الأموال العامة في مساعدة هذه الأسر، فإنها تنفذ عمليات مكلفة لمعاقبتهم على سلوكهم هذا. وعندما لا تتوافر البنى التحتية والخدمات العامة الكافية لتوفير أماكن بديلة تأوي إليها الأسر وتمارس فيها هذه السلوكيات، يُترك الأشخاص الذين يعانون من الفقر والتشرّد بلا مكان صالح للنوم أو الجلوس أو الأكل أو الشرب. وهكذا يمكن أن يكون لهذه التدابير آثار جسدية ونفسية وخيمة على الأشخاص الذين يعانون من الفقر، ممّا ينتقص من حقهم في التمتع بمستوى ملائم من الصحة البدنية والعقلية بل ويرقى إلى مرتبة المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة(). 
	37 - وفي العديد من البلدان، يزيد من شدّة الآثار السلبية لهذه اللوائح وجودُ قوانين تحظر الأنشطة الرامية إلى مساعدة من يعيشون في الشوارع. وتوجد في عدّة دول تشريعات محدّدة تقيد الأنشطة التي يمكن لمنظمات المجتمع المدني القيام بها() أو تحظر تقديم المساعدة في ظروف معيّنة. ففي بعض البلديات، على سبيل المثال، يُحظر قانونا تقاسم الطعام مع مجموعات من الناس في الحدائق العامة في وسط المدينة دون تصريح، وهو ما يشكل عائقا تواجهه الجمعيات الخيرية وغيرها من المنظمات التي تقدّم الطعام إلى المتشردين(). ويشكّل تجريم المناصرين لحقوق هذه الفئات والناشطين ومنظمات المجتمع المدني انتهاكا للعديد من حقوق الإنسان، ومنها الحقّ في حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير والتجمّع، كما أنه يقوّض دعائم الوئام الاجتماعي.
	38 - كما تستهدف الشرطة بشكل غير متناسب الأشخاص الذين يعانون من الفقر، فتمارس السلطات المخولة لها بإصدار الأوامر المتعلقة بالسلوك المناوئ للمجتمع وإخلاء الأماكن وتطبّق عليهم قوانين السلامة العامة التي تجيز لها ”توقيف وتفتيش“ الأفراد. وغالبا ما يكون نطاق تطبيق هذه التدابير واسعا، وتكون خاضعة لقدر كبير من السلطة التقديرية من جانب ضباط الشرطة الذين يصدرون أحكاما ذاتية دون الحاجة إلى إقامة بيِّنة قوية(). وتستهدف الغالبية العظمى لهذه اللوائح الفئات المهمّشة والأشد ضعفا والمناطق والمجتمعات المحلية التي يقطنوها. وهناك من الفقراء من يعانون من أشكال متعدّدة من التمييز وهم عرضة للاستهداف أكثر من غيرهم ممن يرزحون تحت نير الفقر(). وتجسّد هذه التدابير وتعزّز المواقف التمييزية حيال احتمالات تورّط الأشخاص الذين يعانون من الفقر في ارتكاب الأنشطة الإجرامية، وتديم الوصمة التي تُلصق بالفقراء. فعلى سبيل المثال، يجوز للشرطة وفقا لقواعد استخدام المترو في إحدى العواصم إبعاد من يضايقون غيرهم من الركاب بتصرّفات منها ارتداء ”ملابس قذرة“().
	39 - ومن الأمور التي تبعث على القلق بشكل خاص التدابير العقابية التي تستهدف أولئك الذين يلتمسون سبل الرزق بالبيع في الشوارع. فكثير من الدول إمّا يطبّق قيودا شديدة على البيع في الشارع() أو يُحظر هذا النشاط قانونا()، وكذلك الحال بالنسبة إلى الشراء من الباعة الجائلين(). وقد بيّنت البحوث أن الباعة الجائلين يلجؤون إلى هذا النشاط لافتقارهم إلى أيّ نوع آخر من الدخل وانخفاض مستويات تعليمهم وعدم وجود فرص عمل في متناولهم(). ويتّخذ أفقر الناس وأضعفهم البيع في الشوارع وسيلةً لكسب المال لإعالة أسرهم وكسب قوت يومهم. وعندما تحظر الدول هذا النشاط أو تفرض على مزاوليه استصدار التراخيص من خلال إجراءات مرهقة أو تُخضعهم لقيود صارمة، فإنها تنتقص بشدّة من حق الفقراء في كسب لقمة العيش().
	40 - وصحيح أن الدول قد تعتمد لوائح معقولة، ولكن موظفي إنفاذ القوانين يُمنحون في كثير من الأحيان سلطة تقديرية واسعة لتحديد المناطق والأيام والأوقات التي تُحظر فيها أو تقيّد أنشطة البيع في الشوارع. ويجعل ذلك الباعة الجائلين أكثر عرضة لسوء المعاملة من جانب موظفي إنفاذ القوانين أو الأشخاص العاديين أو العصابات. وكثيرا ما تتعرّض حياتهم وسلامتهم الجسدية للأخطار نتيجة لذلك فضلا عن مطالبتهم، بدفع الرشاوى والإتاوات ومصادرة بضائعهم بشكل غير قانوني. 
	41 - وعندما يتعرض الباعة الجائلون للتحرّش أو يُجبَرون على دفع الرشاوى أو تدمّر بضاعتهم، يكاد يكون من المستحيل عليهم تقديم الشكاوى إلى الشرطة بسبب النقص الشديد في التكافؤ الهيكلي واختلالات ميزان القوى وقيام الحواجز التي تعوق الاتصال والحصول على المعلومات وعدم وجود تمثيل قانوني في متناولهم. وفي البلدان التي تحظر البيع في الشوارع قانونا، لا يجرؤ الأفراد في الأغلب على إبلاغ الشرطة عن تعرّضهم للمعاملة السيئة أو الأذى خوفا من تجريمهم هم. ويكون هذا الوضع على أشدّه بالنسبة للباعة الجائلين المنتمين إلى الفئات الضعيفة التي تعاني من التمييز على نطاق واسع وتربطها بالشرطة والسلطات تاريخيا علاقات سلبية، كالنساء والمهاجرين والأقليات الإثنية.
	42 - ويكون الأطفال الذين يعيشون أو يعملون في الشوارع عرضةً بشكل خاص للتدابير العقابية. فالإيذاء والعنف والخوف هي السمات الغالبة على حياة أطفال الشوارع، ولكن وصم المجتمع لهم بوصمة الإجرام أو عدم الشرعية لا يتيح لهم سوى القليل من سبل الانتصاف أو طلب المساعدة. ويتعرض أطفال الشوارع للاستغلال ويقعون فريسة للاتجار بهم، ويُجبرون على ممارسة الأعمال الخطرة ويجنّدون في القوات والجماعات المسلّحة، إلاّ أنهم لا يطلبون مساعدة السلطات خشية التعرض للمزيد من الضرر أو الإيذاء. وفي كثير من الحالات لا يسجّل الأطفال ممّن يعيشون في الفقر عند الولادة، وبالتالي لا يستطيعون الحصول على الخدمات الأساسية بما فيها التعليم الابتدائي. وعندما تضيق بهم السبل يجدون أنفسهم مضطرين إلى ممارسة أنشطة كالبيع في الشوارع أو الشحاذة أو التسوّل لكسب العيش(). وعندما تُحظر هذه الأفعال قانونا، فإنهم ينـزلقون أكثر وأكثر إلى أوضاع خطيرة تعرضهم للأذى. 
	43 - ومن العبث أن اللوائح التي تعاقب على السلوكيات المرتبطة بالفقر والتشرّد غالبا ما تفرض غرامات يعجز من يعانون من الفقر عن دفعها. وكثيرا ما تكون النتيجة غير المنطقية لعدم دفع الغرامة هي فرض غرامة أخرى، بل وربما الحكم بالسجن. ففي أحد البلدان، مثلا، سُجن آلاف الأشخاص في عام واحد بسبب عدم دفع غرامات حكمت بها المحكمة(). وفرضُ عقوبة السجن لعدم دفع الغرامة على من يعجز عن السداد هو أمرٌ لا يمثل إهدارا كبيرا لموارد الدولة المالية والإدارية فحسب، بل ويساهم إلى حد بعيد في إدامة ما يعانيه الفقراء من استبعاد اجتماعي وعُسر اقتصادي.
	باء - اللوائح والتدابير المتعلقة بالتخطيط الحضري
	44 - في بلدان عدة، شهدت المدن تحولا نتج عن سياسات الترقية الحضرية للأحياء الفقيرة وخصخصة الإسكان الاجتماعي وأعمال التطوير واعتماد قوانين التنظيم العمراني، مما أدّى إلى إجبار الأشخاص الذين يعانون من الفقر على الابتعاد عن المناطق الحضرية في مراكز المدن، مما أثر على تمتعهم لها بحقهم في السكن اللائق فحسب، بل وبمجموعة كبيرة من الحقوق الأخرى.
	45 - ولجعل المدن أكثر ”أماناً“ وجاذبية للمستثمرين والمقاولين والشرائح الاجتماعية الأكثر ثراء، تعمد الدول على نحو متزايد إلى استخدام قوانين التنظيم العمراني على نحو يستبعد الأشخاص الأشد فقرا وضعفا، ويعطي الأفضلية لمشاريع من قبيل إنشاء الأحياء المسيّجة والمساكن الفخمة أو المرتفعة التكاليف والبنية التحتية الرياضية الضخمة. وتقوم السلطات بهدم أحياء بأكملها وإبعاد المقيمين فيها بغرض ”تأهيل“ المدينة و”تجديدها“ و ”المحافظة“ على ”تراثها التاريخي والثقافي“()، أو بغرض إفساح المجال لتنفيذ مشاريع التطوير وإنشاء البنى التحتية(). ونتيجة لذلك، تصبح هذه المناطق مكلفة للغاية بحيث يتعذر على الأشخاص الذين يعانون من الفقر العودة إليها، فينتقلون إلى السكن في أحياء نائية أقل تكلفة يصعب الوصول إليها وتفتقر إلى الخدمات ذات النوعية الجيدة. وفي كثير من الحالات، يُجبَر الأشخاص الذين يعانون من الفقر على إخلاء مساكنهم دون سابق إنذار، ويُعاملون بعنف ويتم تخريب أمتعتهم أو إتلافها. ونادراً ما يتمكن هؤلاء من الوصول إلى سُبُل الانتصاف والجبر بعد إخلاء مساكنهم، كما يحرمون من التعويض ورد الحق وإعادة التوطين. 
	46 - ولا يقتصر أثر هذه السياسات على الانتقاص بشدة من تنوع المدن واحتضانها لجميع سكانها وزيادة عُزلة الأشخاص الذين يعانون من الفقر واستبعادهم اجتماعياً، بل إنها تمثل أيضاً عقبات خطيرة أمام التمتع بالحق في السكن اللائق والحق في العمل والتمتع بمستوى معيشي كاف والمشاركة في الحياة الثقافية().
	47 - وعندما يجري إبعاد الأشخاص الذين يعانون من الفقر من المراكز الحضرية، فإنهم يصبحون بعيدين جغرافياً عن فرص العمل والأسواق والتعليم ومراكز الرعاية الصحية. وهذا بدوره يحدّ من إمكانية وصولهم إلى مراكز المدن والخدمات العامة والموارد الاقتصادية ويزيد من تكاليف الفرص البديلة والنقل بالنسبة إليهم، مما يخلق المزيد من العراقيل التي تحول دون حصولهم على عمل. والبعد عن مراكز المدن يعني أيضا الاستبعاد من المرافق والحياة الثقافية في المناطق الحضرية، مما يساهم في زيادة ما يختبره الأشخاص الذين يعانون من الفقر من شعور بالعزلة والاستبعاد. 
	48 - ويتفاقم استبعاد الفقراء من الأماكن العامة بسبب المشاريع الضخمة للبنية التحتية التي تنفذها الدول أو القطاع الخاص، وخصوصاً تلك التي ترتبط بالأحداث الكبرى مثل الألعاب الأولمبية أو مسابقات كأس العالم لكرة القدم. فخلال هذه المناسبات، غالباً ما تقوم السلطات بإبعاد الفقراء عن المناطق الحضرية وتنقلهم إلى الضواحي البعيدة، مستخدمةً القوة في كثير من الأحيان دون أن تؤمن لهم سكناً بديلاً أو إمكانية الوصول إلى سبل الانتصاف والتعويض مما يمثل انتهاكاً صارخاً لحقهم في السكن اللائق. وقد شملت الاستعدادات لكأس العالم لكرة القدم لعام 2002 في سول، على سبيل المثال، منع المتشردين من الوصول إلى أماكن معينة في المدينة، كما احتُجز المتشردون في مرافق خارج المدينة خلال الألعاب الأولمبية المقامة في عام 1988. وكذلك اتُّخذت إجراءات لإبعاد المتشردين من المدينة أو تجريمهم خلال الألعاب الأولمبية في برشلونة وأتلانتا(). ويتمثّل التأثير الفعلي لهذه المبادرات في التهجير الكامل للأشخاص الأشد فقرا وتهميشا، والاستعاضة عنهم ببنية تحتية لا يحتاجون إليها ولا يمكنهم الوصول إليها مثل الفنادق والمرافق الرياضية ومباني المكاتب. 
	جيم - متطلبات وشروط الحصول على الخدمات العامة والاستحقاقات الاجتماعية
	49 - لقد بات شائعا بشكل متزايد أن تفرض الدول متطلبات وشروطاً صارمة على الاستفادة من الخدمات العامة والاستحقاقات الاجتماعية(). وتبرّر الدول هذه التدابير بضرورة استخدام الموارد العامة بكفاءة، وتحسين استهداف البرامج للمستفيدين منها، والتشجيع على عدم الاتكال على الغير، والقضاء على المثبطات عن العمل، والردع عن إساءة استعمال النظام. وقد تكون هذه المخاوف مبررة، إلا أن تأثير هذه التدابير غالبا ما يكون غير متناسب أبداً مع الهدف المُتوخى تحقيقه. فالدول، بفرضها متطلبات وشروطاً مبالغاً فيها على الاستفادة من الخدمات والاستحقاقات وتوقيعها عقوبات صارمة على عدم الامتثال، إنما تعاقب الأشخاص الذين يعانون من الفقر وتذلّهم وتنتقص من اكتفائهم الذاتي مما  يزيد من التحديات التي يواجهونها للتغلب على أوضاعهم. ويضاف إلى ذلك أن المستفيدين يظلون في حالة من عدم التيقّن من مستقبلهم مما يجعلهم غير قادرين على التخطيط الطويل الأجل.
	50 - ولا يستند الدعم المقدم لتنفيذ هذه التدابير إلى أدلة قوية تثبت فعاليتها وكفاءتها من الناحية الاقتصادية، بل إلى الوصمات الاجتماعية والقوالب النمطية التمييزية التي تكرّسها وسائل الإعلام وتصور المستفيدين من الاستحقاقات الاجتماعية على أنهم كسالى وغير شرفاء وغير جديرين بالثقة. وكثيرا ما تستند هذه المتطلبات والشروط إلى مواقف تحكّمية متشددة؛ فيعتقد واضعو السياسات أن هذه التدابير تصبّ في مصلحة الفقراء الذين لا يمكن الوثوق بهم لاتخاذ القرارات المناسبة لأنفسهم ولأسرهم. 
	51 - وهذه التدابير لا تؤدي فقط إلى الانتقاص من الاكتفاء الذاتي للمستفيدين ومنعهم من اتخاذ خياراتهم الخاصة، بل إنها تهدد أيضا تمتعهم بعدد من حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في المشاركة في القرارات التي تؤثر عليهم بصورة مباشرة() والحق في أن يكونوا بمنأى عن أي تدخل تعسفي أو غير قانوني من جانب الدولة في حياتهم الخاصة أو أسرهم أو مساكنهم أو مراسلاتهم(). ونظراً لأن عدم الامتثال للمتطلبات والشروط المبالغ فيها يؤدي إلى الاستبعاد من الحصول على الاستحقاقات الاجتماعية، فإن من يحق لهم الحصول على هذه الاستحقاقات يعيشون في قلق وخوف دائمين من أن يفقدوا استحقاقاتهم ومعها سبل عيشهم الأوّلية. ويهدد الأثر التراكمي للعيش في هذه الظروف على حق المستفيدين في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية().
	52- وفي كثير من البلدان، يتعين على الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على استحقاقات اجتماعية إثبات أحقيتهم عن طريق توفير كمٍ من الوثائق مغالى فيه والكشف عن معلومات شخصية لا صلة لها بالموضوع. وغالبا ما تكون هذه العملية مرهقة ومهينة للمستفيدين. ويواجه الأشخاص الذين يعانون من الفقر عقبات عدة ويدفعون تكاليف كبيرة للحصول على الوثائق الرسمية. وقد تكون الوثائق مكلفة، ويصعب الحصول عليها بالنسبة للأفراد الذين ليس لديهم محل إقامة ثابت أو ما يثبت هويتهم. وهذا أمر شائع خصوصاً في البلدان النامية حيث لا يتم تسجيل المواليد في بعض من أشد الفئات ضعفا وتهميشاً، ولا سيما النساء والأقليات الإثنية. كما أن الحصول على وثائق يستلزم أوجه تعامل أخرى مع الموظفين العموميين الذين غالبا ما يفتقرون إلى فهم كاف للاحتياجات والظروف الخاصة للأشخاص الذين يعانون من الفقر. وتشير الدلائل المرويّة إلى أن الموظفين العاملين في مجال إدارة الاستحقاقات الاجتماعية كثيرا ما لا يبدون تفهماً أو تعاطفاً تجاه المستفيدين الذين يتعين عليهم، في مساعيهم إلى الامتثال للمتطلبات المعقدة والـمُبهمة في الغالب، التغلب ليس على العقبات البيروقراطية فحسب بل وتجاوز عقبات الأمّية ونقص التعليم ومهارات التواصل أيضا.
	53 - وكثيرا ما يُرهَن تلقّي الاستحقاقات الاجتماعية بشروط مجحفة بهدف كسب الدعم السياسي وطمأنة الجمهور إلى أن الدعم لا يقدَّم إلا إلى الفقراء ”المستحقين“. فعلى سبيل المثال، تدفع بعض برامج التحويل النقدي المشروط المنفذة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل النقد لأرباب الأسر المعيشية (النساء عموما) لقاء التزامهم بالقيام بشيء ما في المقابل، مثل إلحاق الأطفال بالمدارس وكفالة حضورهم، أو المشاركة في برامج الرعاية الصحية. ورغم أن هذه الشروط تشجع على الاستثمار في رأس المال البشري، فإنها تفرض أيضاً أعباء إضافية على المرأة، التي غالباً ما يتم تجاهل احتياجاتها عند تصميم البرنامج. وقد يؤدي عدم اتباع نهج جنساني جدي إلى إدامة التنميطات الجنسانية المتعلقة بالأدوار والمسؤوليات التقليدية في إطار الأسر المعيشية، وإلى إثارة العنف الأسري().
	54 - وفي بعض هذه البرامج، يؤدي عدم الامتثال للشروط إلى الإلغاء الفوري للاستحقاقات دون الوقوف أولاً على أسباب عدم الامتثال. وفي كثير من الأحيان، يترتب على هذا أيضاً عدم تمكن الأسرة من التقدم مرة أخرى بطلب للاستفادة من البرامج، بصرف النظر عن احتياجاتها والأسباب التي أدَّت إلى عدم امتثالها في السابق.
	55 - والشروط المفروضة على المستفيدين تمسّ باكتفائهم الذاتي كما تعزز النماذج النمطية التي تصوِّر الأشخاص الذين يعانون من الفقر على أنهم غير قادرين على اتخاذ القرارات على نحو مسؤول. وتبيّن الأدلة أن الأسر المعيشية الفقيرة، إن توفرت لها الموارد الكافية، تستثمر بالقدر نفسه في التعليم والصحة حتى في غياب الشروط الملزِمة لها(). وهكذا، يكون من الأفضل أن تُحوَّل هذه التكاليف الإدارية الإضافية المتكبدة في تحديد الشروط وتنفيذها ورصد الامتثال لها إلى الاستثمار في تقديم الخدمات العامة ودعمها.
	56 - وثمة شرط آخر تعتمده الدول على نحو متزايد يتمثل في مشاركة المستفيدين من إعانات البطالة والإعانات المقدمة إلى الأسر الوحيدة الوالد واستحقاقات العجز في برامج التوظيف أو التدريب. وقد يكون تزويد المستفيدين بالمهارات والمعارف اللازمة لإعادة إدماجهم في القوى العاملة هدفا هاما، إلا أن هذه البرامج غالبا ما تُنفَّذ في غياب الظروف المواتية، مثل توفير مرافق لرعاية الأطفال، أو بصرف النظر عن العوائق الهيكلية مثل الواقع الحالي لسوق العمل التي تتسم بارتفاع معدلات البطالة وسرعة تطور الصناعات. وتُعلِّق هذه البرامج أهمية كبيرة على ”التخرج“ من مرحلة الحصول على الاستحقاقات إلى مرحلة الالتحاق بالعمل دون إيلاء الاعتبار الواجب للاحتياجات الفعلية للمستفيدين، بل وبدون تزويدهم في الكثير من الأحيان بما يحتاجونه من مساعدة للحصول على عمل مستدام ومنتج ولائق().
	57 - ولكفالة امتثال المستفيدين للشروط والمتطلبات، غالباً ما تخضعهم الدول لفحوص مكثفة وتحريات تنطوي على تطفل. والموظفون العاملون في مجال إدارة الاستحقاقات الاجتماعية مخوّلون سلطة استجواب المستفيدين بشأن مجموعة واسعة من المسائل الشخصية وتفتيش منازلهم بحثاً عن أدلة على أي نشاط احتيالي(). ويتعين على المستفيدين إثبات حضورهم بانتظام والكشف عن كم مُغالى فيه من المعلومات كلما طُلب إليهم ذلك. بل إن بعض البلدان يلزمهم بالخضوع لفحص إجباري للكشف عن تعاطي المخدرات. ويجب عليهم أيضا أن يأذنوا للسلطات بالتدقيق في كل جانب من جوانب حياتهم واستجواب أصدقائهم وزملائهم ومعارفهم(). ويتم تشجيع المستفيدين على مراقبة بعضهم البعض وإبلاغ الموظفين العاملين في البرامج عن أي تجاوزات عبر قنوات مجهولة المصدر. وتنتقص هذه الإجراءات التطفلية من الاستقلال الشخصي للمستفيدين، وتمثل تدخلاً خطيراً يمس بحقهم في الخصوصية والحياة الأسرية، وتجعلهم عرضة للإيذاء والتحرُّش فضلا عن إضعافها دعائم التضامن المجتمعي. 
	58 - ويترتب على استخدام الاستدلال البيولوجي في نظم الاستحقاقات الاجتماعية وجوب إخضاع المستفيدين في بعض الدول لتكنولوجيات التعرف على ملامح الوجه وأخذ البصمات ومسح قزحية العين(). وتعطي هذه الآليات للدول صلاحيات وسلطات تقديرية واسعة النطاق تسمح لها برصد شؤون المستفيدين والتدخل في حياتهم. وكثيراً ما تصبح المعلومات التي يتم الحصول عليها في متناول سلطات أخرى لأغراض غير تلك التي قُدمت من أجلها وبدون موافقة المستفيدين(). وتشكل هذه الممارسات تهديدا خطيرا يمس بحماية البيانات الشخصية وحق الأفراد في الوصول إلى المعلومات الشخصية الخاصة بهم والتحكمُّ فيها. 
	59 - وفي كثير من الأحيان، تُعامل سياسات الرقابة المستفيدين كما لو كانوا مجرمين وتجعلهم يشعرون بالذنب والقلق والخجل. ولئن كانت بعض آليات المراقبة ضرورية، فإنه من الواجب أن تمتثل أيضا لشروط المعقولية والتناسب. وتشير الأدلة، على سبيل المثال، إلى أن مجموعة آليات المراقبة والرقابة التي تستخدمها الدول في إطار إدارة الاستحقاقات الاجتماعية لا تتناسب مطلقاً مع مدى انتشار الممارسات الاحتيالية الرامية للحصول على هذه الاستحقاقات. فدفع مبالغ زائدة في مجال الاستحقاقات الاجتماعية كثيرا ما يقع نتيجة أخطاء إدارية من جانب الدولة، لا نتيجة احتيال من جانب المستفيدين(). وعندما يكون المستفيدون هم المسؤولون عن دفع مبالغ زائدة، يرجَّح أن يكون هذا ناجما عن السهو لا الاحتيال؛ وعندما يحصل الاحتيال عادة ما يكون عمليةً بسيطة انتهازية تنطوي على مبالغ مالية صغيرة يُقصد استخدامها لتأمين الاحتياجات الأساسية. غير أن واضعي السياسات الاجتماعية يصوّرون الاحتيال للحصول على الاستحقاقات الاجتماعية على أنه مشكلة متفشية، فيرصدون موارد ضخمة لمكافحتها. ويركز الخطاب السياسي بشكل غير متناسب على الاحتيال من أجل الحصول على الاستحقاقات الاجتماعية أكثر من تركيزه على الاحتيال الضريـبـي الذي يحمّل الدول عبئاً أكبر بكثير، وتُستغل حالات وقوع الاحتيال للحصول على الاستحقاقات من أجل التأثير على الخطاب العام فيما يتعلق بالفقر().
	60 - والاحتيال للحصول على الاستحقاقات الاجتماعية وعدم الامتثال لشروطها يدينهما الجمهور بشدة وتلاحقهما السلطات بصرامة(). ومتى ثبت حدوث الاحتيال، قد يُسفر ذلك عن تقليل استحقاقات الفرد من أجل سداد المبالغ التي أُخذت احتيالاً وإقامة دعوى جنائية ضده(). وعندما يُدان أحد المستفيدين بتهمة الاحتيال، فإنه قد يُحرم مدى الحياة من الاستفادة من نظام الاستحقاقات الاجتماعية. وإذا صدر في حق المستفيد أمرٌ قضائي لم يُنفَّذ بعد، فقد يتم وقف استحقاقاته الاجتماعية ريثما يبت في الأمر أو يمنح المستفيد إعفاءً. وهذه التدابير قاسية للغاية وتترتب عليها عواقب وخيمة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون أصلاً من الفقر والاستبعاد، مما يديم معاناتهم من الحرمان الذي دفعهم في المقام الأول إلى الاعتماد على الاستحقاقات الاجتماعية. 
	61 - ويخلف الاستبعاد من المساعدة التي تنطوي عليها الاستحقاقات الاجتماعية أثرا شديد الإجحاف بالنساء خاصة، وهن اللواتي يشكلن غالبية المستفيدين من الاستحقاقات الاجتماعية، ويتحملن عموما المسؤولية الأولية عن رعاية الأطفال والحفاظ على الأسرة المعيشية. وبشكل عام، تترتب على حرمان المرأة من الحصول على الاستحقاقات الاجتماعية آثارٌ تطال جميع أفراد الأسرة. وعلاوة على ذلك، تتزايد مع عدم تمكُّن المرأة من الحصول على الاستحقاقات الاجتماعية احتمالات بقائها في علاقات تعرضها للاعتداء أو عودتها إليها واحتمالات اضطرارها إلى العيش في أوضاع أخرى تعرضها للأذى().
	62 - والنساء عرضة أيضا لتدخل الدولة في حياتهن الخاصة والعائلية في جوانب أخرى. ويُذكر خصوصا أن تفضيل الدول المتزايد باستمرار للتدخل من أجل حماية الطفل يؤثر بشكل كبير على النساء الفقيرات على وجه التحديد()، وعلى الأشخاص الذين يعانون من الفقر على وجه العموم. وتُظهر البحوث وجود صلة واضحة ومتسقة بين التدخلات الرامية إلى حماية الطفل وأوجه الحرمان والتهميش التي تعاني منها الأسر المعنية(). ويجب التمييز بين الفقر وإهمال الأطفال. وغالباً ما تستهدف الدول بشكل غير مناسب الأطفال في الأسر الفقيرة عند تطبيق إجراءات حماية الطفل بدلا من تركيز جهودها على مكافحة الأسباب الجذرية لفقر الأطفال.
	63 - وغالباً ما يواجه الأشخاص الذين يعانون من الفقر صعوبات في التعامل مع إجراءات حماية الطفل التي تتسم في العديد من البلدان بالإفراط في التدخل والخصومة. وفي كثير من الأحيان، لا تُقدّم إلى الأسر، في إطار التدخلات الرامية إلى حماية الطفل، معلوماتٌ كافية عن هذه العملية، كما أن التشريعات لا تنص في العديد من البلدان على تقديم مساعدة قانونية مجانية في إجراءات حماية الطفل. ونتيجة لذلك، ينشأ اختلال شديد في توزيع السلطة بين الدولة والأسر التي تعاني من الفقر، ويقوم خطر حقيقي من أن تؤدي الإجراءات القضائية إلى إبطال حقوق الوالدين أو تقييدها بلا داعي أو إلى نتائج أخرى تضر بمصالح الطفل العليا. 
	64 - ورغم أن للأطفال الحق في أن ينشأوا في بيئة آمنة توفر لهم الرعاية، فإنه من حقهم أيضا عدم إبعادهم عن والديهم البيولوجيين، ما لم يكن هذا الإبعاد في مصلحتهم(). وينبغي أن تركز إجراءات حماية الطفل دائما على مصالح الطفل العليا، لا على معاقبة والديه. فتجريم إهمال الوالدين للطفل وسوء معاملتهما له، على أهميته، لا يوفر حلاً معقولاً للفقر والحرمان.
	دال - المغالاة والتعسف في استعمال الاحتجاز والحبس
	65 - كثيرا ما يستخدم موظفو إنفاذ القوانين ”الفقر“ و ”التشرد“ و ”العوز“ كمؤشرات تنم عن السلوك الإجرامي، وهو الأمر الذي ينجم عنه مثول الأشخاص الذين يعانون من الفقر أمام نظام العدالة الجنائية بوتيرة عالية وغير متناسبة. ويواجه هؤلاء صعوبات كبيرة في التحرك في إطار هذا النظام أو في مساعيهم إلى الخروج منه. ويؤدي ذلك إلى القبض على أعداد كبيرة وغير متناسبة من أشد السكان فقرا وتهميشا، واحتجازهم وإيداعهم السجون. 
	66 - وعلى صعيد البلدان النامية والمتقدمة النمو، تتزايد صرامة وصعوبة الشروط المنظمة لإطلاق سراح المضبوطين بكفالة لحين تقديمهم إلى المحاكمة، وهي شروط تقتضي أن يدلل الأفراد على سبيل المثال على صلاتهم بالمجتمع المحلي أو أن يكون لهم محل إقامة ثابت أو وظيفة دائمة أو أن يثبتوا وجودهم بانتظام للشرطة أو أن يودعوا مبلغا نقديا أو سندا كضمان. ويستحيل على أشد الفئات فقرا وأكثرها تهميشا أن تفي بمثل هذه المتطلبات في الغالبية الساحقة من الحالات، مما يترتب عليه زيادة احتمالات بقائهم قيد الاحتجاز حتى تقديمهم إلى المحاكمة. ويزيد ذلك بشكل هائل من احتمالات إدانتهم في نهاية المطاف: فبقاؤهم قيد الاحتجاز لا يضعف من موقفهم فحسب مما يجعلهم أكثر ميلا إلى القبول بصفقات غير عادلة ”للتخفيف من العقوبة“ أو إلى الاعتراف بالذنب لتأمين الإفراج عنهم في وقت أقرب، بل إنه يساهم أيضا في سوء مظهر المحتجزين وسلوكهم ويحد من قدرتهم على الاتصال بالمحامين أو استقدام شهود يشهدون بحسن سيرتهم ويؤدي إلى فقدانهم وظائفهم أو إسكانهم الاجتماعي مما يثني المحكمة عن وقف تنفيذ العقوبة أو الحكم بتأدية خدمة مجتمعية(). 
	67 - ويعدّ العجز عن الحصول على مساعدة قانونية كفؤة وشاملة تهديدا خطيرا لحقوق الإنسان الواجبة للأشخاص الذين يعانون من الفقر. فبدون تمثيل قانوني مناسب أو مشورة قانونية كافية، تزداد احتمالات إدانة هؤلاء الأشخاص. وطالما ظلوا في مراكز الاحتجاز، لا تتوافر لهم سبل الاحتجاج على الانتهاكات لحقوقهم ومنها مثلا الاحتجاز في ظروف غير آمنة أو غير صحية أو التعرض للإيذاء البدني أو العقلي أو التأخير لمدد طويلة، وترتفع احتمالات مطالبتهم بتقديم رشاوى يصعب عليهم دفعها. 
	68 - وقد تكون التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للاحتجاز والحبس تكلفة هائلة ينوء بها الأشخاص الذين يعانون من الفقر. فالاحتجاز لا يعني الحرمان المؤقت من الدخل فحسب بل إنه كثيرا ما يؤدي إلى فقدان الوظيفة وخاصة إذا كان المحتجزون يعملون في القطاع غير النظامي. ويخلق وجود صحيفة للسوابق الجنائية عقبة إضافية تحول دون العثور على وظيفة. وكثيرا ما يؤدي الاحتجاز والحبس، حتى إذا كان ذلك لارتكاب الفرد جرائم صغيرة غير عنيفة، إلى السحب المؤقت أو الدائم للاستحقاقات الاجتماعية التي يتمتع بها المحتجزون وأسرهم أو إلى حرمانهم من الإسكان الاجتماعي().
	69 - وتضطر الأسر إلى استعمال دخولها المحدودة أو بيع الأصول المملوكة لها لتسديد الكفالة أو دفع تكلفة المساعدة القانونية أو الحصول على السلع والخدمات في المرافق العقابية (مثل الطعام أو المكالمات الهاتفية) أو السفر لزيارة المحتجزين. وكثيرا ما يتعطل التحصيل الدراسي للأطفال عندما يظل آباؤهم قيد الاحتجاز. وفي هذا السياق، يشكل الاحتجاز تهديدا خطيرا للاستقرار المالي لأسرة المحتجز بأكملها ويؤدي إلى إدامة حلقة الفقر.
	70 - وقد تكون للاحتجاز والحبس أيضا مضاعفات صحية خطيرة بالنسبة لأشد الفئات فقرا وضعفا الذين يحتمل أن تتعرض إلى أسوأ أشكال المعاملة في ظل ظروف متردية ومنها الاحتجاز في زنزانات شديدة الاكتظاظ وعدم كفاية مرافق الصحة العامة وتفشي عدوى الأمراض وقصور الرعاية الصحية. وفي بعض الحالات، قد يكون لشدة اكتظاظ السجون أثر على المحتجزين يبلغ درجة من الحدة بحيث يمكن وصف تلك الظروف بأنها نوع من أنواع المعاملة القاسية واللاإنسانية(). 
	71 - ومن المرجح بالتالي أن يغادر الفقراء والضعفاء مراكز الاحتجاز في حالة مالية وبدنية وشخصية متدنية بشكل غير متناسب. وبعد الإفراج عنهم، ستكون أصولهم قد استنفذت وفرص التحاقهم بالوظائف تضاءلت وستصبح قدرتهم على الحصول على الاستحقاقات الاجتماعية محدودة وستكون صلاتهم بالمجتمع المحلي وعلاقاتهم الأسرية مقطوعة. وسيصبح الفقراء والضعفاء عرضة للمزيد من الوصم والتهميش الاجتماعيين مما يزيد من تقليص فرص خلاصهم من شراك الفقر.
	خامسا - النتائج والتوصيات
	72 - الفقر حالةٌ معقدة ومتعددة الجوانب تزيد من حدتها وتديمها التدابيرُ التي تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى معاقبة الأشخاص الذين يعانون من الفقر وإلى عزلهم وفرض الرقابة عليهم والانتقاص من اكتفائهم الذاتي. وتعطل هذه التدابير إلى حد بعيد قدرة هؤلاء الأشخاص على التمتع بطائفة عريضة من حقوق الإنسان والحريات، مما يعمق من دائرة الفقر والتهميش ويطيل أمدها. 
	73 - وكثيرا ما تحتج الدول بأسباب تتعلق بالسلامة العامة والصحة العامة وحفظ الأمن العام لتبرير تقييدها لحقوق الإنسان من خلال التدابير العقابية. بيد أن قانون حقوق الإنسان ينص على شروط صارمة تبيح فرض القيود على الحقوق الفردية. ولا بد أن تتسق أي قيود تفرض على تمتع الفقراء بحقوق الإنسان مع العديد من الضمانات، منها أن تكون تلك القيود منصوصا عليها قانونا وغير تمييزية ومتناسبة وأن تكون لها غاية مشروعة. ويقع على عاتق الدول عبء إثبات أن القيودَ التي تحد من تمتع من يعانون من الفقر بحقوقهم قيودٌ تتوافق مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان. 
	74 - وكثيرا ما يكون الدافع وراء فرض التدابير العقابية أشكال التعصب والنماذج النمطية التي تغفل واقع الحرمان والاستبعاد وتفشل في إدراك المعركة اليومية التي يخوضها الأشخاص الذين يعانون من الفقر للتغلب على العقبات المتعددة التي يواجهونها. والفقر ليس خيارا يعتمده البعض لعيش حياته. فالمتشردون يفضلون الحصول على سكن آمن ومناسب وميسور السعر يستعيضون به عن البيات في الحدائق العامة ومواقف الحافلات. والأشخاص الذين يكافحون للعيش على الكفاف معتمدين على الاستحقاقات الاجتماعية يفضلون الحصول على وظيفة مأمونة ومنتظمة ومنتجة تدر دخلا مجزيا يغنيهم عن التعرض للتمييز والعيش في خوف دائم من احتمال حرمانهم من استحقاقاتهم. والناس لا يختارون العيش فريسة للفقر، ولذلك لا ينبغي معاقبتهم على أوضاعهم تلك. 
	75 - والتدابير التي تؤدي إلى معاقبة الأشخاص الذين يعانون من الفقر لا تتناول بأي حال من الأحوال الأسباب الجذرية للفقر والاستبعاد الاجتماعي. وهي لا تؤدي إلا إلى تعميق أنواع الحرمان المتعددة التي يواجهها الفقراء وإيجاد العقبات التي تعرقل الحد من الفقر وتعطل الإدماج الاجتماعي. وبناء على ذلك، فإنها تنتقص إلى حد بعيد من قدرة الدول على الامتثال لالتزاماتها المتعلقة باحترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها. 
	76 - وعوضا عن معاقبة أشد السكان فقرا لمجازاتهم على أوضاعهم، يجب على الدول أن تتخذ تدابير إيجابية لإزالة العقبات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية التي يواجهها الأشخاص الذين يعانون من الفقر في سعيهم إلى الحصول على الغذاء والمأوى والعمالة والتعليم وخدمات الصحة، وتحول دون تمتعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على قدم المساواة مع باقي السكان وكجزء من مجتمع محلي يحتضن الجميع. 
	77 - والتزامات حقوق الإنسان التي تكفل الوفاء على أقل تقدير بالحدود الدنيا الأساسية من جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تستتبع المسؤولية عن تأمين مستوى معيشي لائق يوفر مكونات البقاء الأساسية وذلك بسبل منها توفير الرعاية الصحية الأولية الأساسية وتوفير المأوى والمسكن الأساسيين وأنواع التعليم الأساسي. وعوضا عن تخصيص موارد شحيحة لتنفيذ التدابير العقابية الباهظة التكاليف، يجب أن توجه الدول الحد الأقصى من الموارد المتاحة إلى ضمان قدرة الأشخاص الذين يعانون من الفقر على التمتع بجميع حقوقهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمدنية والثقافية. 
	78 - وثمة حقوق عديدة من الحقوق الواجبة للأشخاص الذين يعانون من الفقر التي يمكن أن تضار ضررا جسيما من جراء التحول الحضري والخصخصة والترقية الحضرية للأحياء الفقيرة وأعمال التجميل والتطوير مما يساهم في تهميشهم ووصمهم. وبينما تدفع هذه الظواهر بالفقراء تدريجيا إلى أطراف المراكز الحضرية، تتناقص قدرتهم على الحصول على الوظائف والخدمات العامة وعلى التمتع بالحق في المشاركة في الحياة الثقافية. ويستلزم مفهوم الكفاية فيما يتعلق بالحق في الإسكان جملة عناصر منها مراعاة عوامل مثل توافر الخدمات والهياكل الأساسية وإمكانية الوصول إليها والحصول عليها بأسعار ميسورة. ويُشترط بموجب هذا المفهوم أيضا أن تمتنع الدول عن ممارسة الإخلاء القسري.
	79 - وتؤدي الخدمات العامة والاستحقاقات الاجتماعية دورا لا غنى عنه في حياة الفقراء حيث إنها تقدم أنواع الدعم والمساعدة الهامة لا سيما في أوقات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. ورغم أن هذه الاستحقاقات كثيرا ما تكون غير كافية لتلبية احتياجات المستفيدين وأسرهم، فإنها تقدم شكلا هاما من أشكال الدعم الذي يستحقونه ولا يمكن لهم الاستغناء عنه. ويجب أن تمتنع الدول عن فرض شروط ومتطلبات من شأنها أن تصم المستفيدين وأن تحبسهم في نماذج نمطية أو أن تلحق بهم الضرر. ولا تؤدي تلك التدابير إلا إلى تقويض الدعم الأساسي الذي توفره الاستحقاقات الاجتماعية وإيجاد المزيد من العراقيل التي يواجهها الفقراء. 
	80 - إن منع الاحتيال هدف مشروع، إلا أن تدابير مثل سياسات المراقبة الاقتحامية والشروط المجحفة والمغالاة في متطلبات الإفصاح عن المعلومات والإفراط في التحري بشأن أنظمة الاستحقاقات الاجتماعية تعد تدابير لا تتناسب مع الهدف منها وتنبع من سلوكيات وممارسات تمييزية صريحة ومستترة ولا تؤدي إلا إلى ترسيخ الفقر الذي يعاني منه المستفيدون. 
	81 - وبالنظر إلى الآثار السلبية العميقة والطويلة الأمد التي يتعرض لها الفقراء من جراء الاحتجاز والحبس والسجن في المؤسسات، لا يجوز للدول اللجوء إلى الإجراءات السالبة للحرية إلا إذا كان ذلك ضروريا لتلبية احتياجات مجتمعية ملحة على أن يتم ذلك بشكل يتناسب مع تلك الاحتياجات. ولا بد أن يحصل أشد الأشخاص فقرا وضعفا على فرص متكافئة مع غيرهم في مراكز الاحتجاز تكفل مثولهم لإجراءات مقاضاة حرة ونزيهة وفعالة، ويجب أن يتمتعوا بالحقوق نفسها الواجبة لغيرهم من أبناء المجتمع الأكثر ثراءً والمتعلقة بالاحتجاز في ظروف إنسانية والحق في معاملة تتسم بالاحترام. 
	82 - وفي هذا السياق، تود المقررة الخاصة عرض التوصيات التالية: 
	(أ) تتخذ الدول كل التدابير اللازمة للقضاء على جميع أنواع التمييز المباشر وغير المباشر ضد الأشخاص الذين يعانون من الفقر. ويجب أن تمتنع الدول عن اعتماد أي قوانين أو لوائح أو ممارسات من شأنها أن تحرم الأشخاص الذين يعانون من الفقر من التمتع بجميع حقوقهم بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو أن تحد من تمتعهم بها. وتستعرض الدول التشريعات الوطنية من أجل التحقق مما إذا كان لها أثر تمييزي على الأشخاص الذين يعانون من الفقر، وتقوم بإبطال أو تعديل التشريعات التي تهدف أو تؤدي إلى الحد من تمتع الأشخاص الذين يعانون من الفقر بحقوقهم على قدم المساواة مع غيرهم؛ 
	(ب) لردع أي ممارسات تمييزية في المستقبل، يجب اعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز فيما يتعلق بالأشخاص الذين يعانون من الفقر. وتكفل الدول أن يُحظر قانونا التمييز على أساس المركز الاقتصادي والاجتماعي وأن تطبق المحاكم هذا النص؛ 
	(ج) تتخذ الدول تدابير استثنائية لحماية الأشخاص الذين يعانون من الفقر من انتهاك جهات ثالثة لحقوقهم. وتحقيقا لهذه الغاية، تقوم الدول بما يلي: 
	’1‘ تنفيذ برامج وحملات تثقيفية لتوعية السكان بالعقبات المتعددة التي يواجهها الأشخاص الذين يعانون من الفقر في مسعاهم للتغلب على أوضاعهم؛ 
	’2‘ تشجيع وسائط الإعلام على الامتناع عن بث الأنباء المنحازة وعن التغطية الباحثة عن الإثارة التي تديم النماذج النمطية التمييزية ضد الأشخاص الذين يعانون من الفقر. وتحقيقا لذلك، ينبغي أن تعزز الدول مبادئ الصحافة المسؤولة أخلاقيا وأن تشجع اعتماد مدونات قواعد السلوك سعيا إلى الحد من التصوير السلبي للأشخاص الذين يعانون من الفقر والمتشردين والعاطلين والمستفيدين من الاستحقاقات الاجتماعية؛ 
	’3‘ ضمان ألا يتعرض الأشخاص الذين يعانون من الفقر للتمييز من جانب موردي الخدمات العامة من القطاع الخاص وسائر الجهات غير الحكومية. وتعتمد الدول تدابير تشريعية لمنع ومعاقبة انتهاكات الكيانات الخاصة لحقوق الأشخاص الذين يعانون من الفقر؛
	(د) تخلق الدول بيئة مواتية تيسر مشاركة الأشخاص الذين يعانون من الفقر في الحياة العامة وفي القرارات التي تمس حياتهم. وتحقيقا لذلك، يجب أن تحدد الدول المعوقات المؤسسية التي تحول دون مشاركة المجموعات الضعيفة والمهمشة مشاركة كاملة في عمليات اتخاذ القرارات، وأن تتصدى لهذه المعوقات؛
	(هـ) يعتبر الحصول على التمثيل القانوني أمرا في غاية الأهمية يمهد غيابه لإيقاع الضرر بجميع أشكاله بالأشخاص الذين يعانون من الفقر. وتكفل الدول توفير المعونة القانونية ذات النوعية الجيدة لأشد قطاعات المجتمع فقرا، لا في الإجراءات الجنائية فحسب بل وفيما يتعلق أيضا بالمسائل ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الفقر مثل استئنافات طلبات الحصول على الاستحقاقات الاجتماعية وإجراءات الإخلاء وحماية الأطفال؛ 
	(و) لا بد أن تكفل الدول اتفاق جميع السياسات الجنائية والتنظيمية مع معايير حقوق الإنسان، بما في ذلك مبدأي المساواة وعدم التمييز، وافتراض البراءة. والقوانين التي تستهدف تحديدا السلوكيات والأفعال التي يختص بها الأشخاص الذين يعانون من الفقر تعتبر نوعا من أنواع التمييز على أساس المركز الاقتصادي والاجتماعي، وينبغي إلغاؤها؛
	(ز) تُذكّر الدول بالتزاماتها المتعلقة بكفالة تمتع الجميع بالحق في مسكن لائق كجزء من الحق في مستوى معيشي كاف. ويقتضي ذلك الحق أن تضمن الدولة إمكانية الحصول على المسكن بأسعار ميسورة وتزويده بالخدمات الاجتماعية والهياكل الأساسية. ولا بد أن تمتنع الدول أيضا عن عمليات الإخلاء القسري. ومتى تعذر تجنب الإخلاء، تكفل الدول تنفيذه بشكل يحترم كرامة المتضررين وحقهم في الحياة والأمن()؛
	(ح) يجب أن يتفق تصميم نُظم الاستحقاقات الاجتماعية وتنفيذها مع قواعد حقوق الإنسان، بما في ذلك حق الأشخاص الذين يعانون من الفقر في الخصوصية والحياة الأسرية وحقهم في المشاركة في اتخاذ القرارات التي تمسهم. ويجب استعراض سياسات المراقبة وسائر الشروط والمتطلبات لكفالة عدم انتهاكها لالتزامات حقوق الإنسان بفرضها عبئا غير متناسب على كاهل الأشخاص الذين يعانون من الفقر. وعند جمع وتجهيز المعلومات المتعلقة بالمستفيدين، تكفل الدول الالتزام بمعايير الخصوصية والكتمان المتفق عليها دوليا، وتمتنع عن تعميم هذه المعلومات على هيئات أخرى أو استخدامها لأغراض أخرى دون الحصول على موافقة المستفيدين؛
	(ط) لا يجوز للدول اللجوء إلى الاحتجاز والحبس إلا عندما يكون ذلك ضروريا لتلبية احتياجات مجتمعية ملحة على أن يتم ذلك بشكل يتناسب مع هذه الاحتياجات. ولا بد أن تكفل الدول عدم مساس عمليات الضبط والاحتجاز بشكل غير متناسب بالأشخاص الذين يعانون من الفقر. وتحقيقا لهذه الغاية، تقوم الدولة بما يلي: 
	’1‘ استعراض جميع سياسات وتشريعات الاحتجاز والحبس من أجل تحديد وإلغاء القوانين والممارسات التمييزية التي تزيد بشكل غير متناسب من حرمان الأشخاص الذين يعانون من الفقر. وينبغي وضع تدابير تمكن الشرطة والمحاكم والموظفين العموميين من الوقوف على نحو كاف بما يترتب على الاحتجاز أو الحبس من آثار في ضوء الظروف الخاصة بكل فرد؛ 
	’2‘ كفالة أن تُراعى إلى أقصى حد ممكن الظروفُ الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص الذين يعانون من الفقر، وذلك في عمليات إطلاق سراح المضبوطين بكفالة.

